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  عقد التجارة الالكترونیة تكوینلالقانوني  الإطار
  
  سلیم عبد الله احمد الجبوري . د
  

  مقدمة 
المعلوم**ات  اتكنولوجی**ش**ھدت الس**نوات القلیل**ة المنص**رمة ث**ورة ونقل**ة نوعی**ة ف**ي   

تط**ویر س**ریع ومتن**ام للتب**ادل الالكترون**ي والش**بكة  إل**ى أدى مم**ا. والاتص**الات الالكترونی**ة 
التع*املات  إج*راءوبشكل جذري على الطریقة التي یتم بھا  الأمرا وانعكس العنكبوتیة وغیرھ

القانونیة والصفقات التجاریة ، حیث حل التبادل الالكتروني للبیانات مح*ل المس*تندات الورقی*ة 
  .١الخطیة على نحو متزاید وبصورة مطردة

للج*دل  إثارةضیع الموا أكثرالتجارة الالكترونیة والتعاقد عبر الانترنت من  أنویبدو   
التج**ارة  أن إذخصوص**یتھا ووض**عھا الق**انوني الجدی**د لوالنق**اش الق**انوني ف**ي ھ**ذا العص**ر 

ات قانونی*ة جعل*ت الفق*ھ وتح*دی إش*كالاتتنط*وي عل*ى )   E – commerce(    الالكترونی*ة
 والتصرفات التي تنبثق منھ*ا ، س*واء م*ا وأثارھاختلف في توصیفھا وتحدید معالمھا القانوني ی

القانونی**ة المترتب**ة علیھ**ا  والآث**ار إثباتھ**ا امعل**ق منھ**ا بإنش**اء التص**رفات القانونی**ة وتنفی**ذھا ت
  .٢ذلك إلىوما  یة الفكریة والقانون الواجب التطبیق والخصوص كالملكیة

للعق*د مح*ل الدراس*ة التجارة الالكترونیة ھي البیئة الحقیقیة  أن إلیھ الإشارةمما تجدر   
لا یختلف*ون  أنھ*ملقانونیون والمنظمات ذات الصلة ف*ي وص*ف تعریفھ*ا بی*د وقد اجتھد الفقھاء ا

المب*دع وھ*ي نت*اج م*ن نتاج*ات اس*تخدام الانترن*ت  الإنس*انيالعق*ل  إف*رازات إح*دىفي كونھ*ا 
نش**طة التجاری**ة المتعلق**ة بالبض**اعة والخ**دمات للأ وإدارةتنفی**ذ  انھ**ا إل**ى٣ضحی**ث ی**ذھب ال**بع

التقنیة الشبیھة ، كم*ا یح*دد م*دلولھا  الأنظمة أوالانترنت  طة تحویل المعطیات عبر شبكةابوس
تعبی*ر ع*ن ممارس*ة أي عم*ل م*ن  أنھ*ایق*ول  إذعلى نحو مغ*ایر وبش*كل بس*یط  الآخرالبعض 

علیھا القانون التج*اري الص*فة التجاری*ة عب*ر ش*بكة الانترن*ت عل*ى وج*ھ  أضفى الأعمال التي
  . ٤الاعتبار

  
  
  
  
  
  

                                                 
ینظر القاضي ال*دكتور إیھ*اب الفی*اض موس*وعة الإط*ار الق*انوني للتج*ارة الالكترونی*ة ، دار النھض*ة العربی*ة ، مص*ر .  ١

  . ٧٦، ص ٢٠٠٧
  
محمد البنان ، العقود الالكترونیة ، بح*ث منش*ور ف*ي مجل*ة عق*ود التج*ارة الدولی*ة مقدم*ة ف*ي ن*دوة إدارة عق*ود . ینظر د. ٢

 .  ٥٣ص  ٢٠٠٦التجارة الدولیة المنعقدة في القاھرة برعایة جامعة الدول العربیة ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، 
 ٢٠٠٦،  ١القانوني للعقد المبرم عبر ش*بكة الانترن*ت ، دار الثقاف*ة للنش*ر ، عم*ان ط ینظر بشار محمد دودین ، الإطار. ٣

  . ٣٧ص
 ٦٠، ص  ٢٠٠٣أسامة أبو الحسن مجاھد ، خصوصیة التعاقد عبر الانترنت ، القاھرة ، دار النھضة العربی*ة ، ینظر .  ٤

  .٢٢، ص ٢٠٠٥وراه ، دار الثقافة، عمانرسالة دكت،اثبات المحرر الالكتروني ،، ینظر أیضاً لورنس محمد عبیدات 
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  ونیة ماھیة عقد التجارة الالكتر
قب**ول عب**ر وال الإیج**ابیع**رف عق**د التج**ارة الالكترونی**ة أن**ھ العق**د ال**ذي یتلاق**ى فی**ھ   

التزام*ات تعاقدی*ة  إنش*اء لغ*رضب*ادل الالكترون*ي للبیان*ات س*تخدام التبإشبكة اتصالات دولیة 
م**ن )  ٥( الق**وانین التجاری**ة كالم**ادة  إلی**ھ أش**ارتت**دخل ض**من م**دلول العم**ل التج**اري ال**ذي 

  .ارة العراقي قانون التج
لا تكون التجارة الالكترونیة مح*لاً لھ*ا  ھناك طائفة من العقود أن إلى وتجدر الاشارة  

عق***ود التج***ارة  أن ذل***كو التج***ارة الالكترونی***ة ولازم***ة لتحقیقھ***ا ، ع***ن طری***قتب***رم لكنھ***ا 
مل ، وھ*ذا الن*وع یش* اخارجھ* یبرم عبر شبكة الانترنت وینفذ ما اولھمانوعان ،   الالكترونیة 

ف**ي بیئ**ة مادی**ة كالس**لع مادی**ة الت**ي تقتض**ي طبیعتھ**ا التس**لیم ال الأش**یاءالعق**ود الت**ي تتن**اول 
ض*اء الف إل*ىلرج*وع ل حاجة من غیربرم وتنفذ عبر الانترنت العقود التي ت وثانیھماوالخدمات 

  . ١عدا ذلك فھي عقود تخرج عن مفھوم عقود التجارة الالكترونیة وماالمادي الخارجي 
ال**ى نف***س عق**ود التج**ارة الالكترونی***ة م**ن العق**ود التجاری**ة وتخض**ع  تع**د آخ**رم**ن جان**ب 
  : تلك الخصائص ما یلي  التي تخضع لھا معظم العقود التجاریة ومنالخصائص 

 والرض*ائیة یمك*ن  انھا ف*ي ذل*ك ش*ان العق*ود التجاری*ةلازم لانعقادھ*ا ش* الرضائیة أمر ان .١
  . قابلة وأخرىموجبة  بإرادةتجسیدھا 

ب**ین م**ن یعتب**ره ك**ذلك وم**ن ی**رفض  الآراء، تباین**ت  الإذع**اناعتب**اره م**ن عق**ود وبش**أن  .٢
الب**ائع یض**ع ش**روطاً لا  أنذل**ك  الإذع**انعق**د التج**ارة الالكترونی**ة م**ن عق**ود  أنونعتق**د 

أن ف**ي ذل**ك حمای**ة یرفض**ھا جمل**ة واح**دة ، كم**ا  أویواف**ق علیھ**ا  أن إلایس**تطیع المش**تري 
 ب*انالق*ول  أناضف الى ذل*ك ، قانونیة حمایة  لىإیحتاج ذلك انھ طرف ضعیف للمستھلك 

المھن*ي الموج*ب  أنحقائق موضوعیة وھي  إلىیستند  إذعانعقد التجارة الالكترونیة عقد 
ف**ي مرك**ز اقتص**ادي ومعلوم**اتي ق**وي وان العق**د یتعل**ق بس**لع وخ**دمات لا غن**ى عنھ**ا 

ریات ل*یس ل*ھ فھ*ي ض*رو أسرتھحاجات  أوللمستھلك الذي یسعى لتلبیة حاجاتھ الشخصیة 
 . ٢عنھا العزوف

من العقود الملزمة للجانبین والت*ي ترت*ب التزام*ات متبادل*ة وف*ي  عقود التجارة الالكترونیة .٣
عل*ى الب*ائع تس*لیم (  أنعل*ى  التونس*ينون التج*ارة الالكترونی*ة من قا ٣٠ذلك تنص المادة 

 جمی**عنی**ة تتض**من الكترو أوالعق**د وثیق**ة كتابی**ة  لإب**رامتالی**ة  أی**امالمش**تري خ**لال عش**رة 
 .)  ٣المعطیات المتعلقة بالتجارة

وذل*ك لان  أطراف*ھعقد التجارة الالكترونیة عق*د مب*رم ع*ن بع*د یمت*از بص*فة التفاعلی*ة ب*ین  .٤
 د ف*وري یعتبر عقغیر متواجدین بشكل مادي في مجلس عقد واحد ومع ذلك فأنھ  الأطراف

 . ٤تعبر الانترن أطرافھمتعاصر من حیث التفاعل الحاصل بین 
الاتص*ال ع*ن  ١٩٨٦من التشریع الص*ادر ف*ي )  ٢( وقد عرف المشرع الفرنسي في المادة   

عل**ى ان**ھ ك**ل انتق**ال أو إرس**ال أو اس**تقبال لرم**وز أو إش**ارات أو كتاب**ة أو ص**ور أو  بع**د 
                                                 

،  ١ینظر خالد ممدوح إبراھیم ، إبرام العقد الالكتروني ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مص*ر ، ط ١
 ، رس*الة) الانترن*ت ( ینظر أیضاً سلیم عبد الله الجبوري ، الحمایة القانونیة لمعلومات ش*بكة المعلوم*ات .  ٧٢ص ٢٠٠٦

  . ٥٣، ص  ٢٠٠١دكتوراة ، جامعة النھرین ، بغداد ، 
 . ١١٩، ص  ١٩٤٦عبد المنعم فرج الصدة ، عقود الإذعان ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، . ینظر د ٢
 .٥٦، ص ٢٠٠٥، عمان ، ١ینظر نضال إسماعیل إبراھیم ، أقسام عقود التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة ط ٣
م*د الجنیھ**ي ومم**دوح محم*د الجنیھ**ي، تزوی*ر التوقی**ع الالكترون**ي ، دار الفك*ر الج**امعي ، الإس**كندریة ، ینظ*ر منی**ر مح ٤

، ص  ٢٠٠٤أیمن سعد سلیم ، التوقیع الالكتروني ، القاھرة ، دار النھضة العربی*ة ، . ، ینظر أیضاً  د ١١٥، ص  ٢٠٠٦
٤٨ .  
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لا س*لكیة أو  أصوات أو معلومات أیا كانت طبیعتھا بواس*طة ألی*اف بص*ریة أو كھربائی*ة أو
 .٥یسیة اخرى أنظمة كھرومغناط

من نف*س الدول*ة بی*د  أطرافتم بین  إذاصفة العقد الداخلي عقد التجارة الالكترونیة قد یأخذ  .٥
 .یتمیز بالطابع الدولي  انھ غالباً ما

 .یتم اثباتھ عبر الوثائق الالكترونیةإذا والوفاء بالإثبات یختص عقد التجارة الالكترونیة .٦
  

  البحث  أھمیة
عق**د التج**ارة الالكترونی**ة  الاط**ار الق**انوني ف**ي تك**وین عدراس**ة موض**و أھمی**ةتب**رز   

القواع*د التقلیدی*ة العام*ة  أن إذالتقدم التكنلوجي في وسائل الاتصالات والمعلوم*ات  آثارنتیجة 
ومك**ان وزم**ان التعاق**د ووس**ائل حمای**ة  الإرادةالعق**د وط**رق التعبی**ر ع**ن  إب**رامالت**ي تح**تم 
  .ارة الالكترونیة لاتفي بمقتضیات التج والإثباتالمستھلك 
تح**دیات یثیرھ**ا موض**وع عق**د التج**ارة الالكترونی**ة المش**كلات وال أن زد عل**ى ذل**ك  

تتن**وع ب**ین مش**كلات تقنی**ة ت**نجم ع**ن طبیع**ة التركیب**ة التقنی**ة والالكترونی**ة لش**بكة الانترن**ت 
الدراس*ة خل*و المكتب*ة القانونی*ة العراقی*ة م*ن  أھمی*ةعدیدة ، ومما یزید من  أوجھذات  وأخرى

نص*وص تح*یط بجمی*ع المش*اكل  إلىتستوعب ھذا المجال وافتقار التشریعات العراقیة  بحاثأ
یس**د ال**نقص الموج**ود ورغب**ة ف**ي  أن أم**لاً نخ**وض غم**ار ھ**ذا البح**ث  أن ألین**االمث**ارة ل**ذلك 

  .فقھیة بدلاً من التركیز فقط على النصوص العامة  بآراءمساعدة القضاء العراقي للاستدلال 
  

  منھجیة البحث 
 والجوانب القانونیة الت*ي  یمك*ن ان یثیرھ*ا  عقد التجارة الالكترونیة تكوین نظراً لان موضوع

المق**ارن اعتم**اداً عل**ى القواع**د  الأس**لوبس**یكون س**بیلي ف**ي البح**ث  ، م**ن المواض**یع الحدیث**ة
الفق**ھ  ب**آراءمس**تعیناً  الأم**رعل**ى التش**ریعات الت**ي عالج**ت  عینھ**ا المس**ألةالعام**ة ث**م ع**رض 

 البح*ث عل*ى مج*الات وس*یركز الذي یمكن اعتماده  الرأيوجدت مع بیان  إنقضاء ال وأحكام
  : وكما یليالمباحث التي تشتمل علیھا الدراسة  على حسب سیتم توزیعھا

  
  :  الأولالمبحث 
  : وفیھ ثلاثة مطالب ، في تكوین عقد التجارة الالكترونیة التراضي

  . ض الالكترونيالتفاو  : الأول المطلب                    
  . الالكتروني الإیجاب :   الثاني المطلب                     

  . القبول الالكتروني  : الثالث المطلب                     
  : المبحث الثاني

  : مطالب  ةویشتمل على ثلاث في تكوین عقد التجارة الالكترونیة ، الجوانب  الشكلیة
  . الشكلیة  في عقد التجارة الالكترونیة :  ولالأ المطلب                   
  .عقد التجارة الالكترونیة   إبرامزمان :    الثانيالمطلب                     
  . عقد التجارة الالكترونیة إبراممكان :  الثالث المطلب                   

                                                 
، ص  ٢٠٠٨بكة الانترن*ت ، مص*ر ، دار الكت*ب القانونی*ة ، ینظر عبد الفتاح بیومي حجازي ، حمایة المس*تھلك عب*ر ش* ٥

٣٨ . 
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  :یة عقد التجارة الالكترونفي تكوین  التراضي :المبحث الأول 
ن*تج لاث*ره لترتی*ب اث*ر ق*انوني والرض*ا المعتب*ر والم الإرادة ضي ھ*و انص*رافالترا  

  ي عی**ب م**ن عی**وب ی**ة وغی**ر مش**وب ب**أھ**و الص**ادر ع**ن ذي اھل ف**ي التعاق**د الالكترون**ي
للأھلی*ة ث*م لعی*وب  قتض*ي أن ی*تم التع*رضیكان الح*دیث ع*ن ص*حة التراض*ي  ، وإذا١الارادة

وسیقتص*ر الام*ر عل*ى التركی*ز ض*من مج*ال كل*ھ ك القواعد العامة تس*توعب ذل* أنفالارادة ، 
 الایج**اب والقب*ول الالكترون**ي وس**وفكالتف**اوض الالكترون*ي  دراس*ة أيئ*ة الالكترونی**ة ، البی

الوس*ائل  التق*ارب والتباع*د بینھ*ا وب*ین وج*وه موقف التشریعات المقارنة مستعرضیننعرض 
 مطال*ب  ةس*یكون ذل*ك كل*ھ ف*ي ثلاث*و، ، ومحددین مدلولھا وإش*كلاتھا القانونی*ة  العادیة للتعاقد

  : وكما یلي
  

  التفاوض الالكتروني  : الأولالمطلب 
إن التف*اوض ف*ي عق**ود التج*ارة الالكترونی**ة غالب*اً م**ا یعب*ر عن**ھ بمص*طلح التف**اوض   

الالكترون**ي، وھ**ذا اللف**ظ ینص**رف إم**ا عل**ى التف**اوض بص**دد العق**ود الت**ي ت**رد عل**ى مح**ل 
أداة التف*اوض الألكترون*ي ،  واما عل*ىلمعلومات الالكترونیة الكتروني مثل عقود الخدمات وا

  . ٢في عقود التجارة الالكترونیة غالباً ما یتم عبر شبكة الإنترنیتالتفاوض و
وم**ن الج***دیر بال**ذكر إن إرادة أط***راف العق***د تلع**ب دوراً كبی***راً ف**ي تنظ***یم عملی***ة   

لفة تخل*و م*ن أي تنظ*یم ق*انوني لھ*ذه وأن الأنظمة القانونیة المخت لا سیماالتفاوض الالكتروني 
تق***وم إرادة الط***رفین بتحدی***د الاتفاق***ات الأولی***ة والنھائی***ة الس***ابقة عل***ى التعاق***د  إذالمرحل***ة 

دخول الطرفین في التفاوض یكونا تح*ت مظل*ة الق*انون وتنش*أ بینھم*ا علاق*ة قانونی*ة ترت*ب وب
  .  ٣ة القانونیةمنشأ للمسؤولی بھا على عاتق كل منھما التزامات یكون الإخلال

وللمفاوضات التي تسبق إبرام العق*د ، بش*كل ع*ام أھمی*ة ق*د لا تختل*ف ع*ن تل*ك الت*ي   
تجري وفقاً للأوضاع العادیة للتعاقد ولذلك یثار بشأن التفاوض في عق*ود التج*ارة الالكترونی*ة 
 ، ما یثار بش*أن التف*اوض ال*ذي ی*تم عب*ر وس*ائل الاتص*ال الحدیث*ة م*ن مش*اكل ق*د تط*رأ عل*ى

مش*اكل أخ**رى  تن*ازع الق*وانین أو القرص**نة أو أی*ةالمفاوض*ات ك*اختلاف اللغ*ة أو الإثب**ات أو 
ولا ینك*ر إن للعملی*ة التفاوض*یة أھمی*ة كبی*رة ف*ي . مشاكل قانونیة ام سواء كانت مشاكل تقنیة 

ف**ي عق**ود التج**ارة الالكترونی**ة فم**ن خ**لال م**ن غیرھ**ا عملی*ة تفس**یر العق**د ولعلھ**ا تب**رز أكث**ر 
التفاوض یتم التعرف عل*ى النوای*ا الحقیقی*ة للمتعاق*دین عن*د غم*وض الش*روط التعاقدی*ة عملیة 

أثار قانونیة ، إلا إذا اقترن الع*دول عنھ*ا بخط*أ ن*تج ع*ن ع*ذر  ةولا یترتب على ھذه العملیة إی
ض*ائیة أو كظ*رف یق*وم القاض*ي بالاس*تئناس إل*ى المفاوض*ات كقرین*ھ ق ح*ین اذنغیر مقب*ول 

                                                 
،  ٢٠٠٨سامح عبد الواحد التھامي ، التعاقد عبر الانترن*ت ، دراس*ة مقارن*ة ، دار الكت*ب القانونی*ة ، مص*ر ، . ینظر د.  ١

 . ٢٢٩، ص  ٢٠٠٥مصطفى كمال طھ ، العقود التجاریة ، دار الفكر الجامعي الإسكندریة ، . ینظر أیضاً د. ٤٧ص 
،  ٢٠٠٧ینظر أیضاً الس*ید مص*طفى احم*د أب*و الخی*ر ، عق*ود نق*ل التكنلوجی*ا ، دار ایت*راك للطباع*ة ، . ٩٥دودین ص.  ٢

عبد الله موسى الربیع*ي ، الأحك*ام العام*ة ف*ي التف*اوض والتعاق*د عب*ر الانترن*ت ، . ینظر ایضاً فؤاد العلواني ود. ١٣٥ص
، بی*ت الحكم**ھ ، بغ**داد ، ١، ط ٢٠٠٠لبی**ع التجاری**ة عل*ى وف**ق أحك**ام الانك*و تیرم**ز لع**ام التعاق*د عب**ر الانترن**ت ، عق*ود ا

 . ٧٤، ص  ٢٠٠٣
محمد السعید رشدي ، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیث*ة وم*دى حجیتھ*ا ف*ي . ینظر أیضاً د.  ٢٠٧ینظر خالد ممدوح ص  ٣

 .٢٦، ص ٢٠٠٥الإثبات ، منشاة المعارف الإسكندریة ، 
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لا س*یما تحدی*د الق*انون الواج*ب التطبی*ق  وللمفاوض*ات دوراً ب*ارز ف*ي، ٤زاعواقعي یحیط بالن
  .اذا كان یحمل طابعاً دولیاً عند اثارة أي نزاع في تطبیقھ 

بیانھا لوسائل تسویة المنازعات التي قد تنش*أ  فيتفاوض من جانب آخر تبدو أھمیة ال  
ب*ین الحق*وق والالتزام*ات المتبادل*ة لتحقی*ق الت*وازن ایض*اً بین الطرفین وھي الوسیلة اللازمة 

ع**ن طری**ق  مش**افھةم**ا ت**تم  غالب**اً م**ن المھ**م معرف**ة إن المفاوض**ات لع**ل لك**ل م**ن الط**رفین و
الاتصال المباشر وقد تتم ع*ن طری*ق تب*ادل البیان*ات الكترونی*ا عب*ر البری*د الالكترون*ي والت*ي 

ال*ذي  ال*زمنبخص*وص  إم*ا. ف*ي إط*ار التعام*ل التج*اري ال*دولي  لا س*یماأخذت في الانتشار 
الوق*ت ال*لازم ال*ذي یعتق*ده  ط*والنھ یستمر التجارة الالكترونیة فإیستغرقھ التفاوض في عقود 

یمی*ل الطرف*ان المتفاوض*ان أو  واحیان*اً ق*دالطرفان وقد یرتبط الوقت بحجم الصفة التفاوض*یة 
ل***ك اح***دھما عل***ى الأق***ل إل***ى ض***رورة تحدی***د وق***ت مع***ین للتف***اوض وفق***اً لم***ا تس***تجوبھ ت

   .١الضرورة
م**ن مجم**ل م**ا س**بق نعتق**د ض**رورة إن یك**ون للمفاوض**ات الالكترونی**ة أو م**ا تس**مى   

بحس**ب  وكم**ا نعتق**دبالمفاوض**ات ف**ي عق**ود التج**ارة الالكترونی**ة ، اعتب**ارات قانونی**ة خاص**ة 
من العقد النھائي وھي شرط أساسي لإبرام التعاقد لا مجرد مرحل*ة  ینفصلتصورنا ، جزء لا 

وھ**ذا یوج**ب ض**رورة تش**ریع نص**وص تتن**اول ھ**ذه المھل**ة  ی**ةنالآ لاجتھ**اداتس**ابقة تخض**ع ل
  .٢وتحدد نطاقھا وآثارھا

*ال ف*ي الإع*داد    یلاحظ انھ وعلى الرغم من أھمی*ة التف*اوض ومال*ھ م*ن دور ھ*ام وفع˷
التقنینات الحدیثة ومنھا التقنین العراقي والمصري والفرنسي قد خلت من أي ن*ص  خلتللعقد 

ما قبل التعاقد تاركاً الأمر ل*لآراء الفقھی*ة والس*وابق القض*ائیة ، واس*تثناءاً  خاص ینظم مرحلة
م**ن ھ**ذه السیاس**ة التش**ریعیة ف**إن ھن**اك بع**ض التقنین**ات المدنی**ة الحدیث**ة الت**ي أش**ارت إل**ى 
موضوع التفاوض ومنھا التقنین المدني الایطالي والتقنین المدني الیون*اني وق*انون الموجب*ات 

  . ٣والتي أشارت بشكل صریح إلى المفاوضات التعاقدیةوالعقود اللبناني 
  

  الایجاب الالكتروني : المطلب الثاني 
من المفید القول ، إن المتعاملین في مج*ال التج*ارة الالكترونی*ة یحت*اجون إل*ى وس*یلة   

تتفق وتتلاءم مع طبیعة ھذه المعاملات ول*ذلك اتجھ*وا إل*ى اس*تخدام نظ*ام التب*ادل الالكترون*ي 
ات والذي أصبح حقیق*ة واقع*ة فرض*ت نفس*ھا ف*ي مج*ال المع*املات الالكترونی*ة  بص*فة للبیان

التعاق***د ف***ي عق***ود التج***ارة  م***ا یك***ون وغالب***اً عام***ة و التج***ارة الالكترونی***ة بص***فة خاص***ة 
لك*ل ط*رف معرف**ة  ف*ي احیان*اً كثی**رةالالكترونی*ة ب*ین غ*ائبین عب**ر وس*ائل الكترونی*ة لا تت**یح 

خطأ أو تحری*ف ف*ي نق*ل الإرادة عب*ر  ن أحتمال جدوى حدوثكما وأشخصیة الطرف الأخر 
ما یس*تدعي بی*ان الض*وابط الت*ي تكف*ل ص*حة الإرادة  وارد وھذاشبكات الاتصال الالكترونیة 

                                                 
احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظریة العامة للالتزام ، احكام الالت*زام والاثب*ات ف*ي الفق*ھ وقض*اء ال*نقض ، . ینظر د ٤

 . ٣٣٣، ص  ٢٠٠٤منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 
عب*اس العب*ودي ، التعاق*د ع*ن طری*ق وس*ائل الاتص*ال . ینظر أیض*اً ، د.  ٩٥محمد ، مصدر سابق ذكره ، ص / یشار.  ١

  . ٨٣، ص ١٩٩٧جیتھا في الاثبات المدني دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الفوري وح
محم*د الس*عید رش*دي ، التعاق*د بوس*ائل الاتص*ال . ینظ*ر أیض*اً د.  ٧٤ینظر فؤاد العلواني ، مص*در س*ابق ذك*ره ، ص . ٢

  . ٦٥، ص  ٢٠٠٥الحدیثة ومدى صحتھا في الإثبات ، منشأة المعارف الإسكندریة ، 
 .  ٢٠٧ینظر خالد ممدوح إبراھیم ، مصدر سابق ذكره ، ص . ٣
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التعاقدیة والتعبیر عنھا والتأكد من نسبتھا إلى مصدرھا حتى یمكن إسناد المس*ؤولیة ف*ي حال*ة 
  .٤الخطأ أو التحریف

ی***ة تس***مى بالایج***اب  اولا لانش***اء عق***د التج***ارة الالكترون لت***ي تص***درومعل***وم ان الارادة ا
ی*رتبط بتعریف*ھ وكیفی*ة  م*ا ال*بعض منھ*ا  التس*اؤلات یثی*ر جمل*ة م*ن وھذا الام*رالالكتروني ، 

یقتض*ي  بالطریق*ة الت*ي تناولت*ھ بھ*ا  التش*ریعات المقارن*ة وھ*ذا م*ا م*ا ی*رتبط منھ*ا وص*دوره 
  . عدیدةت معالجة الامر والاجابة على تساؤلا

الالكترونی**ة تحت**اج إل**ى  المتعامل**ة ف**ي مج**ال عق**ود التج**ارة الإط**رافن ج**ب التس**لیم أولاً ب**أی
یان*ات وسائل للتعاقد الالكترون*ي وم*ن ھ*ذه الوس*ائل عل*ى س*بیل المث*ال التب*ادل الالكترون*ي للب

  .التي تتم عبر الكومبیوتر وغیرھا إدارة المستندات  وأنظمةوالبرید الالكتروني 
ف*لا ) ف*ي عق*ود التج*ارة الالكترونی*ة(  في ظل غیاب التنظ*یم التش*ریعي للتعاق*د الالكترون*يو 

م**ن الق**انون الم**دني )  ٧٩( الت**ي أش**ارت إلیھ**ا الم*ادة  وس*یلة إلا ب**اللجوء إل**ى الإحك**ام العام*ة
والتعبیر ع*ن ھم منھا جواز التعاقد فمصري والتي یمن القانون المدني  ٩٠/١العراقي والمادة 

. بأي موقف أو مسلك لا یدع ثمة مجال للش*ك ف*ي دلالت*ھ عل*ى حقیق*ة المقص*وددة الموجب ارا
والت*ي أش*ارت إل*ى ج*واز نفسھ مصري من القانون )  ٩٤/١(عراقي و )  ٨٨( وكذلك المادة 

صدور الإیجاب من شخص إلى أخر بطریق التلفون أو بأي طری*ق مماث*ل وھ*و م*ا یفھ*م من*ھ 
وس**یلة س**واء كان**ت یدوی**ة أم الكترونی**ة وتطبیق**اً ل**ذلك یج**وز  أی**ةب ج**واز التعبی**ر ع**ن الإرادة

كان*ت الإرادة التعبیر عن الإرادة الكترونیاً ف*ي التعاق*د عب*ر ش*بكات الاتص*ال الالكترونی*ة إذا 
  .١و الشروط المطلوبة لصحتھا الناقضة بصمتھا خالیة من العیوبسلیمة 

انعق*اد عق*د بی*ع البض*ائع ب*أي طریق*ة أو )  ucc( وق*د أج*از ق*انون التج*ارة الأمریك*ي الموح*د
ا الذي ی*دل عل*ى إقرارھم*ا وج*ود مذلك سلوكھوكر تراضي طرفیة ، بما ھظوسیلة ما دامت ت

ص**راحة إمك**ان  ١٩٩٩العق**د ،كم**ا اعت**رف ق**انون المع**املات الالكترونی**ة الموح**د الص**ادر 
لمكت*وب خطی*اً حی*ث اخ*ذ التعاقد الكترونیاً عندما قرر إن التسجیل الالكتروني یعادل المستند ا

  . بمبدأ المعاملة المتساویة أو التنظیر الوظیفي بین السجلات المكتوبة أو الالكترونیة 
بی*ع ال*دولي للبض*ائع التعاق*د ع*ن طری*ق وس**ائل الرت اتفاقی*ة الأم*م المتح*دة بش*ان عق**د كم*ا أق*

الاتص**ال بالھ**اتف أو ال**تلكس أو غی**ر ذل**ك م**ن وس**ائل  ص**ال الف**وري فأج**ازت الإیج**اب الات
الف**وري وأض**افت الاتفاقی**ة العب**ارة الأخی**رة لتش**مل ك**ل م**ا ق**د ت**أتي ب**ھ التكنولوجی**ا الحدیث**ة 

یرال لالكترونی**ة كم**ا اق**ر ق**انون الاونس**یتللاتص**الات ومنھ**ا الاتص**ال ع**ن طری**ق الش**بكات ا
 تبادل التعبیر عن الإرادة من خلال تب*ادل البیان*ات ١٩٩٦ لنموذجي للتجارة الالكترونیة لسنةا

واث*ر ص*راحة اس*تخدام وس**ائل  م*ن الق*انون) ١١(جاری*ة ف*ي الم*ادة الكترونی*اً ف*ي الإعم*ال الت
  .٢البیانات الالكترونیة للتعبیر عن الإرادة

                                                 
، مص*ادر الالت*زام ، مطبع*ة وزارة  ١عبد المجید الحك*یم ، ال*وجیز ف*ي نظری*ة الالت*زام ف*ي التعاق*د الم*دني ، ج . ینظر د ٤

 . ٩٨ر سابق ذكره ، ص ینظر أیضاً ، خالد ممدوح إبراھیم ، مصد.  ٣٨، ص  ١٩٨٠التعلیم العالي والبحث العلمي ، 
ینظ**ر أیض**اً محم**د س**امي عب**د الص**ادق ، خدم**ة .  ١١٨ینظ**ر خال**د مم**دوح إب**راھیم ، مص**در س**ابق ذك**ره ، ص .   ١

المعلومات الصوتیة والالتزامات الناشئة عنھا ، دراسة لعقد خدمة المعلومات الصوتیة في ضوء ق*انون تنظ*یم الاتص*الات 
 . ٤٢، ص  ٢٠٠٥نھضة العربیة ، القاھرة ، ، دار ال ٢٠٠٣لسنة  ١٠المصري رقم 

النموذجی*ة ف*ي مج*ال التج*ارة الالكترونی*ة ،  الاوتیس*ترالینظر منیر محمد الحنیھي ومم*دوح محم*د الجنیھ*ي ، ق*وانین .  ٢
 .٢ص  ٢٠٠٦دار الفكر الجامعي ، 



 ٢٠٠٨كانون الاول لسنة                                     مجلة الفتح          . العدد السابع والثلاثون 

 

مما سبق یتضح أن القواعد العامة الواردة ف*ي الق*انون الم*دني والقواع*د الخاص*ة الت*ي نص*ت 
 ترونیة أجازت التعبی*ر ع*ن الإرادة الكترونی*اً علیھا القوانین المختلفة المتعلقة بالمعاملات الالك

  . ت شروط صحة الإرادةمتى تحقق )الالكتروني  الإیجاب (
  

  :مفھوم الإیجاب الألكتروني 
یعرف الإیجاب بصورة عامة على أنھ التعبیر الب*ات المنج*ز الص*ادر م*ن أح*د المتعاق*دین      

بمفھ*وم آخ*ر ع*رض ج*ازم وكام*ل أو  ٣والموجھ إلى الطرف الآخر یقصد إحداث أث*ر ق*انوني
 ٤بذاتھ أو للكافةللتعاقد وفقاً لشروط معینة یوجھھ شخص إلى شخص آخر معین أو غیر معین 

اً للمب**ادئ العام**ة ف**ي الق**انون الم**دني أن یك**ون جازم**اً یعب**ر ع**ن إرادة ویتطل**ب الإیج**اب وفق**
ع*لان ع*ن الرغب*ة لا مصممة ونھائیة عل*ى إب*رام العق*د إذ أن ال*دعوة إل*ى التعاق*د أو مج*رد الإ

یعدان إیجاب*اً حت*ى ل*و تض*منا كاف*ة العناص*ر الرئیس*یة للعق*د ، ك*ذلك یج*ب أن یك*ون الإیج*اب 
وك**املاً ، أي أن یحت**وي عل**ى جمی**ع العناص**ر الأساس**یة اللازم**ة لإب**رام العق**د كم**ا  امح**دد

  .٥ویفترض إتصال الإیجاب یعلم من وجھ إلیھ
ل م*ا یمك*ن ن*اورة الالكترونی*ة یقتض*ي من*ا تتجاومن الطبیعي أن الحدیث عن عقود ال  

( بأن*ھ  -في شأن حمای*ة المس*تھلك  - ھ التوجھ الأوربيیتھ بالإیجاب الالكتروني الذي عرفتسم
مباشرة  التعاقدالعناصر اللازمة لتمكین المرسل إلیھ من قبول  كلكل إتصال عن بعد یتضمن 

  . )ویتجاوز الأمر مجرد الإعلان عن الرغبة في التعاقد 
م*ن ھ*ذا التعری*ف أن*ھ ل*م یع*رف أو یح*دد ماھی*ة وس*ائل الاتص*ال ع*ن بع*د كم*ا ل*م  ویتضح لنا

   إلى أشار یركز على خصائص الإیجاب ، بید أنھ
ب*ل وھ*و المس*تھلك ای*تمكن القلعناص*ر الإیج*اب اللازم*ة لضرورة تض*مین الموج*ب   

  .١من إصدار قبولھ وھو على بینة من أمره غالباً 
عل***ى الش***روط العام***ة للإیج***اب یفت***رض ف***ي الإیج***اب  وقیاس***اً ق***دم وإس***تناداً لم***ا ت  

الالكترون**ي أن یحت**رم مقتض**یات الوض**وح وذل**ك بوص**ف البض**اعة مح**ل العق**د وص**فاً دقیق**اً 
أما بخصوص شرط الإیجاب الالكترون*ي ف*ي . وأحیاناً یكون مقترناً بصورة ثلاثیة الأبعاد لھا 

  :٢لتینبد من التمییز بین حاعده باتاً وناجزاً لا
  : الأولى

وفیھ*ا )  chatting( أن یتم التعاقد عبر البرید الالكتروني أو عبر برن*امج المحادث*ة    
شخص أو أش*خاص طبیعی*ة  إلى بإیجابھتكون الرسالة باتجاه واحد معلوم ومحدد فالبائع یبعث 

م بع**د ، یق**و )إلی**ھالمرس**ل ( س**تلم البری**د الالكترون**ي موب**دوره ) ف**ي المؤسس**ات ( أو معنوی**ة 
  .  دراسة متأنیة بالرد على الرسالة بالرفض أو القبول فینعقد العقد

  
  

                                                 
 .قانون مدني عراقي )  ١٨٤( ینظر  المادة .  ٣
ینظر أیضاً عصمت عبد المجی*د بك*ر ، اث*ر التق*دم العلم*ي .  ١٥٢ق ذكره ، ص ینظر بشار محمد دودین ، مصدر ساب.  ٤

 . ٤٦، ص  ٢٠٠٧في العقد ، موسوعة القوانین العراقیة ، بغداد ، 
ف**وزي محم**د س**امي ، ش**رح الق**انون . ینظ**ر أیض**اً د.  ٣٨عب**د المجی**د الحك**یم ، مص**در س**ابق ذك**ره ، ص . ینظ**ر د.  ٥

 . ٣٥ینظر أیضاً ، نضال إسماعیل ، مصدر سابق ، ص .  ٢١١، ص  ٢٠٠٦ثقافة ، ، عمان ، دار ال ١التجاري ، ج 
 .  ٢٤٧ینظر خالد ممدوح ، مصدر سابق ذكره ، ص . ١
ینظر أیضاً نضال إسماعیل إبراھیم ، مصدر س*ابق ذك*ره .  ١٥٢ینظر بشار محمد دودین ، مصدر سابق ذكره ، ص .  ٢

   . ٣٥، ص 



 ٢٠٠٨كانون الاول لسنة                                     مجلة الفتح          . العدد السابع والثلاثون 

 

  : الثانیة
إذ لا  الانترن**ت التجاری**ة المنتش**رة عل**ى ش**بكة )  الوی**ب (التعاق**د ع**ن طری**ق ش**بكة   

وإنما یكون موجھاً لكل من یطل*ع عل*ى الموق*ع ، ل*ذلك  معینةجھات  إلىموجھاً  الإیجابیكون 
أو ق**د تواجھن**ا  الأھلی**ةقب**ولھم للتعاق**د وأحیان**اً تص*در الرغب**ة م**ن ع**دیمي  ق*د یب**دي ع**دد كبی**ر

القانونی*ة  الاش*كالات ونتج*اوز،  عدی*دةلعق*ود مح*لاً أن تك*ون  ف*ي ة عدم كفایة البضاعةیإشكال
أن*ة بص*دد إرادت*ھ بعب*ارة واض*حة  إلیھیحق للبائع أن یعلم من وجھ  ،من الممكن أن تطرأ التي

كأن یقول ، إن ذلك لا یجع*ل الع*رض  ٣یجاباً وذلك بإضافة عبارات معینةدعوة للتعاقد ولیس إ
ف*إن موافق*ة الط*رف  وف*ي ض*وء ذل*كدون أي إلتزام ، یضیف عبارة رسمیاً تعاقدیاً أو  تنداً مس

  .قبول یمكن أن یصدر من البائع  إلىعلى ھذه الدعوة تكون إیجاباً تحتاج  الآخر
ق*ع االالكترون*ي الص*ادر م*ن مو الإیجاببین  كما أنھ وفي جانب آخر ، یقرن البعض  

عل*ى أس*اس )  virtnel shop (الص*ادر م*ن المت*اجر الافتراض*یة الإیجابالویب التجاریة أو 
المت*اجر الافتراض*یة  ھ*ور عام*ة ام*ا للجم امفتوح غالباً المواقع التجاریة یكون  إلىأن الدخول 

ی*تم  وغالب*اً لین على إش*تراك خ*اص فبعضھا یقصر دخولھا والاتصال بھا على العملاء الحاص
ھذه المحلات ، ل*ذلك ف*إن مث*ل ھ*ذه المح*لات لا تك*ون متاح*ة  إلىتزویدھم برقم سري للولوج 

 البض**ائع لإع**لان أن الالت**زام بالقواع**د والاج**رآت المنظم**ة زیی**التم ھ**ذاللعام**ة ویترت**ب عل**ى 
أما المتاجر الافتراضیة ف*لا یقتصر على المواقع التجاریة ،  والأمانةوالخدمات كمراعاة الدقة 

  . ٤تتقید بالقواعد السابقة قبل الاعلان
ف*ي  تروني ھو التعبیر عن إرادة الراغبفي التعاقد الالك الإیجابمما سبق إن یتضح   

التعاقد عن بعد حیث یتم من خلال شبكة دولیة للإتصالات بوسیلة مسموعة مرئیة ، ویتض*من 
یقب*ل التعاق*د مباش*رة  أن العق*د بحیث یستطیع من یوجھ الیھ كافة العناصر اللازمة لإبرام العقد

وذلك فھو لا یختلف ع*ن الایج*اب التقلی*دي إلا ف*ي الوس*یلة المس*تخدمة فق*ط م*ع بق*اء الج*وھر 
  .نفسھ 

، حی*ث ی*ذھب ال*ى أن*ھ وخلاف*اً للواق*ع ف*ي بی*ان  ٥ھذا التصور ق*د لا یس*لم ب*ھ ال*بعض  
لال النف*اذ ال*ى ص*میم بنیان*ھ التقن*ي والفن*ي ع*ن الخصوصیة للإیجاب الالكتروني یكون من خ*

الاتص**الات الس**ریعة م**ن تع**د ھ**ذه المواق**ع أمواق**ع التج**ارة الالكترونی**ة طری**ق تحدی**د طبیع**ة 
ویب***دو أن ھ***ذا ال***رأي ینظ***ر ال***ى خصوص***یة الایج***اب  ؟ خاص***ةالس***لات االمر امالبص***ریة 

ر الایج*اب المرس*ل عب*كترون*ي ف*ي مج*رد الالكتروني من زاویة ضیقة ویحصر الایج*اب الال
كالبری*د الالكترون*ي عدی*دة مواقع الویب بینما التعبیر عن الایجاب الالكتروني ق*د ی*تم بوس*ائل 
ومن ثم فان ، عن الارادة  أو عبر غرفة المحادثة ، أو غیر ذلك من وسائل التعبیر الالكتروني

لالكترونی*ة ول*یس الوس*ائل ا جمی*ع یكون من خلال بیان بیان خصوصیة الایجاب الالكتروني 
  .من خلال وسیلة واحدة 

  

                                                 
أسامة احم*د ب*در ، حمای*ة المس*تھلك ف*ي التعاق*د . ینظر أیضاً د.  ٢٩سابق ذكره ، ص  ینظر نضال إسماعیل ، مصدر.  ٣

 . ١١٨الالكتروني ، مصدر سابق ذكره ، ص 
ینظر أیضاً لورنس محمد عبیدات ، مصدر س*ابق ذك*ره .  ٢٥٠ینظر خالد ممدوح إبراھیم ، مصدر سابق ذكره ، ص .  ٤

 . ٤١، ص 
ینظ**ر أیض**اً احم**د ش**وقي محم**د عب**د ال**رخمن ، الدراس**ات .  ٢٤٩ص**در س**ابق ، ص ینظ**ر خال**د مم**دوح إب**راھیم ، م.  ٥
 ٥٣ص  ٢٠٠٦في نظریة العقد في الفقھ والقضاء المصري والفرنسي ، الإسكندریة ، منشأة المع*ارف ، ......... البحثیة..
. 
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  موقف التشریعات المقارنة من الإیجاب الالكتروني 
ع*رض البض*ائع م*ع بی*ان ) ( ٨٠(  عد˷ الق*انون الم*دني العراق*ي وتحدی*داً ف*ي الم*ادة   

أن موق*ف المش*رع العراق*ي ف*ي ع*رض البض*ائع عل*ى الموق*ع  ی*دل عل*ىوھ*ذا )  ثمنھا إیجاباً 
 ایجاب**اً  یع**دا إقت**رن ببی**ان الس**عر والمواص**فات  وتحدی**د طریق**ة ال**دفع فإن**ھ الالكترون**ي إذا م**

 وأن شخص*یة القاب**ل  ویب*دو ان العل*ة ف*ي ذل*ك ھ*يجمھ*ور ول*یس دع*وة للتعاق*د الموجھ*اً ال*ى 
بغ*ض إقام*ة علاق*ة عقدی*ة م*ع أي ش*خص  إلىإما یھدف  أن المنتجمحل إعتبار و تالبائع لیس

، بید أنھ في حالة ع*رض البض*اعة أو الخدم*ة عل*ى الموق*ع  ھاو جنسیت عن مكان إقامتھ النظر
 أن یك*ون مح*لاً للتف*اوض ، او لأج*لالالكتروني مع بیان أوصافھا ومعالمھا وتجاھ*ل س*عرھا 

رغبة البائع أو أعطى لنفسھ الحق في رف*ض البی*ع لاحق*اً بحسب أن العرض كان قابلاً للتعدیل 
  . ١التعاقد إلىة ض ھنا دعورفالع الأسبابحتى من دون بیان 

ع ینصب عل*ى الوض*وح والدق*ة ف*ي التعاق*د وھ*ذا المشر حرصومن المفید القول أن   
اللازم*ة  الإیج*ابالسوق الالكترونیة سواء م*ن حی*ث تض*مین الموج*ب عناص*ر  إلىینصرف 

زد ال*ذي قدم*ھ الموج*ب  الإیج*ابلیتمكن القابل من تحدی*د إرادت*ھ م*ع تبص*ره الت*ام م*ن ص*حة 
  . التعاقد وكیفیتھبیان شروط  أھمیة على ذلك
عل**ى مب**دأ التبص**یر ف**ي ض**رورة تعری**ف الموج**ب  تش**ریعات عدی**دةوق**د نص**ت   

وائح والتعلیم*ات م*ا ل*بالبضائع والسلع أو الخدمات محل العرض مع بی*ان أثمانھ*ا وم*ن ھ*ذه ال
حمای***ة ب والخ***اص ٢٠٠٠ لس***نة ت***اریخ حزی**رانف***ي ن**ص علی***ھ التوج***ھ الاورب**ي الص***ادر 

  : ٢الموجب بالاتي ألزم المستھلك حیث
 .بیان أسمھ وعنوانھ البریدي  .١
 .توضیح الخصائص المتعلقة بالسلعة والخدمة  .٢
 .تحدید السعر  .٣
 .بیان أیة تكالیف إضافیة كأجور النقل  .٤
 .أیة أسباب ابداء بعد سبعة ایام من غیرفي إرجاع المبیع  الحق منح المستھلكین .٥
 .توضیح مدة عرض المبیع  .٦
  . من المستھلكینبعد البیع تلقي أیة شكاوى أو ملاحظات نظام خاص لایجاد  .٧

مجرد عرض المنتجات والخدمات ھ*و  یجعل فمنھا ما الاخرى أما موقف التشریعات المقارنة
دع**وة للتعاق**د أو تمھی**د ل**ھ  ومنھ**ا م**ا یع**دهیحت**وي عل**ى إیج**اب كالق**انون الك**ویتي  إع**لان ولا

وف*ي تعاقد كالقانون الفرنسي والایطالي والبلجیكي كالقانون الانكلیزي أو إیجاباً أو رغبة في ال
ما یتعلق ب*العرض الموج*ھ ال*ى اكث*ر م*ن ش*خص فق*د ن*ص الق*انون الم*دني الالم*اني عل*ى ان 

  . للمحكمة ان تفصل في كل حالة على حدة دون الالتزام بقواعد معینة
لایج**اب المش**روع التمھی**دي للق**انون الم**دني المص**ري نص**اً م**ؤداه التفرق**ة ب**ین ا وتض**من

 روالدعوة للتفاوض حیث كان یقضي بأن عرض البضائع مع بیان ثمنھا یعتبر إیجاباً أم*ا النش*
والاع**لان وبی**ان الاس**عار الج**اري التعام**ل بھ**ا وك**ل بی**ان آخ**ر متعل**ق بع**روض أو طلب**ات 

 دإنما دعوة الى التفاوض وقد حذف ھذا ال*نص عن*وإیجاباً  یعدموجھة للجمھور أو للأفراد فلا 
 .٣يالقانون المدنصدور 

                                                 
 .القانون المدني العراقي  من)  ٨٠( المادة )  ٢( ینظر أیضاً فقرة .  ٣٩ینظر نضال اسماعیل ، مصدر سابق ص .  ١
ینظ*ر ایض*اً عب*د .  ٧٤اسامة احمد بدر ، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني ، مص*در س*ابق ذك*ره ، ص . ینظر د.  ٢

 . ٢٨ص  ٢٠٠٨الفتاح بیومي حجازي ، حمایة المستھلك عبر شبكة الانترنت ، مصر ، دار الكتب القانونیة ، 
 . ٢٦٠سابق ، ص ینظر خالد ممدوح ، مصدر .  ٣
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  القبول  الالكتروني :  الثالث المطلب
العق**د بالموافق**ة فھ**و  إب**رامف**ي  الإیج**اب إلی**ھم**ن وج**ھ  إرادةالقب**ول ھ**و التعبی**ر ع**ن   

 الإیج*اب إلیھالطرف الذي وجھ  إرادةالثانیة في العقد والتي تتضمن التعبیر البات عن  الإرادة
رق ال***ى القب***ول یثیرھ***ا التط*** القانونی***ة الت***ي والمس***ائل .١والت***ي ت***دل عل***ى رض***اه بالتعاق***د

م*ن  لمقارنة حولھ*اومقدارھا وتباین مواقف التشریعات ا الالكتروني  لا تقل من حیث أھمیتھا
 تن***اول ھ***ذا الموض***وع مح***ددین مفھ***وم القب***ول م***ا ی***دعو إل***ى وھ***ذا الإیج***اب الالكترون***ي

لعق**د التج**ارة  ونيالق**ان ط**ارالإتحدی**د  م**ن خلالھ**ا الت**ي  یثیرھ**ا والت**ي  نس**تطیع والإش**كالات
  .الالكترونیة

  
  مفھوم القبول الالكتروني 

سوى انھ یتم عبر وس*ائل عن مضمون القبول في العقود  یخرج القبول الالكتروني لا  
للقواع*د ك*ذلك الكترونیة من خ*لال ش*بكة الانترن*ت ، فھ*و قب*ول ع*ن بع*د ول*ذلك فھ*و یخض*ع 

 إل*ىدي وان كان یتمیز ببعض الخصوصیة التي ترج*ع التي تنظم القبول التقلینفسھا  والأحكام
  .٢طبیعتھ الالكترونیة

القب***ول ( ش***بكة الانترن***ت  بوس***اطةالتعبی***ر ع***ن القب***ول  أن إل***ى الإش***ارةوتج***در   
 وذل*ك ) website(  نفس*ھمن خلال موقع العرض  إماطریقتین ،  بإحدى یكون) الالكتروني 

 ان  أون*ات الخاص*ة بالعق*د المع*روض عل*ى الشاش*ة البیا بإدخ*ال) المستھلك (  بأن یقوم القابل
ی*تم التعبی*ر  أن وام*ا)  accept–ok( دفع ثمن المبیع بعد النقر على المفتاح الخاص ب*القبول ی

   ٣ بأن یضمن القابل قبولھ في الرسالة الالكترونیة)  Email( عن القبول بالبرید الالكتروني 
تق*دیم القب*ول  ألزم*تالث*اني للقاب*ل حی*ث  م*ن التش*ریعات م*الم تم*نح الخی*ار أنویبدو   

  ن*ص ف*ي الم*ادة اذ  الأمریك*يومنھا القانون الموحد للمعاملات  الإیجاببنفس طریقة وصول 
)  الإیج*ابطریق*ة ع*رض في القبول یتم ب*ذات  الإرادةالتعبیر عن (  أن ىعل)  ٢، ف ٢٠٦( 

كترون*ي وج*ب علی*ھ ف*ي ح*ال أن القاب*ل اذا تلق*ى الایج*اب ع*ن طری*ق الموق*ع الال وھذا یعن*ي
قبولھ التعاقد من التعبیر عن ذلك عبر الموقع نفسھ وان*ھ اذا تلق*ى الایج*اب ع*ن طری*ق رس*الة 

اللاف*ت ، وم*ن  الكترونیة فیكون التعبی*ر ع*ن القب*ول بالوس*یلة نفس*ھا وھ*ي البری*د الالكترون*ي
 م**ن اج**للب**ائع ف**رض التزام**ات عل**ى ا)  ٢١١،  ٢١٠( ف**ي الم**ادة ونفس**ھ الق**انون  أن للنظ**ر
 أی*امعشرة  مدةالعقد خلال  إبرامتأكید للمشتري بتمام  بإرسالبأن یقوم وذلك العقد  إبرام تأكید

تأكی**د ف**ي العق**ود  إرس**الالب**ائع م**ن  إعف**اءالقاب**ل قبول**ھ ، م**ع  إرس**الم**ن ت**اریخ  الأكث**رعل**ى 
  .المبرمة مابین التجار 

       نترن**ت عل**ى ن**ص الم**ادةش**بكة الا بوس**اطةوعن**د تطبی**ق ط**رق التعبی**ر ع**ن القب**ول   
في الخ*روج ع*ن القواع*د العام*ة  یتضحختلاف أن الإمن القانون المدني العراقي نجد )  ٧٩ (

  .واستثناءاتھا في القبول 
جان*ب  إل*ىواللف*ظ  بالإش*ارةد ب*القبول المعب*ر عن*ھ المشرع العراقي یعت* إنومن ذلك   
یتماش**ى م**ع  العق**د وھ**ذا م**ا لإب**رام ج**ابالإی إلی**ھأي وس**یلة تعك**س قب**ول م**ن وج**ھ  أوالكتاب**ة 

في القبول والمحددة بأش*كال تفرض*ھا طبیع*ة  الإرادةالتعبیر عن  وأسالیبالتجارة الالكترونیة 
                                                 

روبلو ، المطول في القانون التج*اري ، ج*زء ث*اني ، بی*روت ، المؤسس*ة الجامعی*ة للدراس*ات . ر . ینظر  ج ربیر  و .   ١
 . ٣٦محمد السعید رشدي ، مصدر سابق ذكره ، ص . ینظر أیضاً ، د.  ٧٦٨، ص  ٢٠٠٨،  ١والنشر ،  ط

 . ٢٦٦ینظر خالد ممدوح إسماعیل ، مصدر سابق ، ص .  ٢
 ٢٠٠١،  www.arablaw.orgینظر ، یونس عرب ، التجارة الالكترونیة ، بحث منشور على موقع ، .   ٣
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ینعق*د  عل*ى العق*د وعلی*ھ فالعق*د لا أثرهفي قالب یظھر  الإرادةشبكة الانترنت وضرورة جعل 
لابد م*ن ص*دور تعبی*ر  إذ بالإشارة أولفظ بال أوعبر الانترنت بمجرد اتخاذ القابل موقفاً معیناً 

  .٤القانون المدني العراقي إلیھذھب  صریح بالقبول وفق ما
  

   خصائص القبول الالكتروني 
  :١أتيیمایتمیز بھ القبول الالكتروني  ابرز مامن   

 وأكث*رالعق*د عب*ر ش*بكة الانترن*ت  إبرامتفرضھا التقنیة المستخدمة في  أشكالاً یتخذ القبول . ١
 أو)  web(  ألالعقد تتمثل في تقنیة البرید الالكترون*ي وتقنی*ة  لإبرامتقنیات المستخدمة ال
   .یعرف بشبكة المواقع  ما

ب**القبول الص**ادر عب**ر الانترن**ت لانعق**اد العق**د أي أن  عل**ى علم**ھض**رورة تأكی**د الموج**ب  .٢
بواسطة رس*الة من الموجب رادة القبول عبر الإنترنت تأكیدا یتلقى القابل الذي عبر عن إ

العناص**ر الرئیس**یة الت**ي یتك**ون منھ**ا العق**د یبعثھ**ا الأخی**ر إل**ى  جمی**ع تتض**منالكترونی**ة 
البری**د الالكترون**ي الخ**اص بالقاب**ل ولھ**ذا التأكی**د قیم**ة قانونی**ة مھم**ة تتعل**ق بتنفی**ذ العق**د 

  .بالدرجة الأولى وإثباتھ بالدرجة الثانیة 
ترن**ت ف**ي التج**ارة الالكترونی**ة غالب**اً لا یكون**ا المتعاق**دان ف**ي العق**ود المبرم**ة عب**ر الان  .٣

كم*ا إن الوس*یلة المس*تخدمة للتعبی*ر ع*ن الإرادة  حاضرین حضوراً مادیاً في مك*ان واح*د
وحیث إن القاعدة العام*ة تقض*ي ب*أن العق*د  .التقنیةھي الانترنت لھا خصوصیة من حیث 

ي العق*ود الالكترونی*ة ھ*ي ینعقد ف*ي اللحظ*ة الت*ي تتقاب*ل فیھ*ا الإرادت*ان فلحظ*ة القب*ول ف*
والت**ي تمث**ل ت**ي یص**ل فیھ**ا عل**م الموج**ب ب**القبول ذاتھ**ا لحظ**ة انعق**اد العق**د أي اللحظ**ة ال

  .٢أحیانا لحظة النقر على الماوس بالقبول ووصولھ وعلم الموجب بشكل كلي
یك***ون  وق***دمب***دأ الرض***ائیة  )استص***حاباً  اً ش***كلی اً ش***رط(یخض***ع القب***ول الالكترون***ي  ق***د .٤

تتطل**ب  ق**دم**ن العق**ود الرض**ائیة الت**ي .جزئی**ا ًوعق**ود التج**ارة الالكترونی**ة ص**ریحا أًو 
ابتكار وسائل معینة للتعبی*ر ع*ن القب*ول مث*ل اس*تخدام وثیق*ة من شكلاً معیناً للقبول یمكن 

أمر بالشراء ، یتعین على المستھلك أن یحررھا على جھازه حتى تنتق*ل إل*ى موق*ع الب*ائع 
جازم*اً أو إرس*ال كلم*ة الم*رور إل*ى الت*اجر أو ع*ن طری*ق یكون القبول مؤكداً و على ان

  .٣سطة الماوسمباشرة إجراءات الدفع الالكتروني أو النقر بوا
یص*ح ان  ھأن* ذل*كلا یشترط أن یصدر القبول الالكتروني في شكل خ*اص أو وض*ع مع*ین  .٥

ن عب**ر وس**ائل الكترونی**ة أو م**ن خ**لال الط**رق التقلیدی**ة للقب**ول، وذل**ك م**ا ل**م یك** یص**در
الموج**ب ق**د اش**ترط أن یص**در القب**ول ف**ي ش**كل مع**ین ، فعل**ى س**بیل المث**ال إذا اش**ترط 
التاجر الالكتروني في عق*د البی*ع أن یك*ون القب*ول ع*ن طری*ق البری*د الالكترون*ي أو ع*ن 

عل**ى الموق**ع ف**إذا أرس**ل  بین**ةس**لفا ًوكان**ت م      اس**تمارة الكترونی**ة مع**دة  طری**ق م**لأ
 أن یرسلھ بالبرید التقلیدي أو الفاكس أو الاتصال بالھ*اتفالمستھلك قبولھ في شكل أخر ك

                                                 
عب*د المجی*د الحك*یم ، مص*در س*ابق ذك*ره ، . ینظ*ر ایض*اً د.  ٢٨عباس العبودي ، مصدر سابق ذكره ، ص . ینظر د.   ٤

 . ٤١ص 
  . ١٣٤ینظر بشار محمد دودین ، مصدر سابق ذكره ، ص .  ١
  .في القانون المدني العراقي )  ٨٨( و )  ٨٧( و )  ٨٦( ینظر في ذلك المادة .  ٢
 .  ٢٦٧ینظر خالد ممدوح ، مصدر سابق ، ص .  ٣
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ولا ینعق**د ب*ھ العق*د وم**ن التش*ریعات اش*ترطت القب**ول ف*إن ھ*ذا القب**ول لا یك*ون ص*حیحاً 
  .٤لقانون التجاري الأمریكي الموحدكابنفس طریقة الإیجاب 

  
  قانونیة ترتبط بالقبول  الالكتروني  إشكالات
  :  ي مسائل قانونیة ابرزھاتثار حول القبول الالكترون  

  .ما یرتبط بأثبات القبول الالكتروني  -١
 .ما یتعلق بالرجوع عن القبول  -٢
  . السكوت وجدلیة عده قبولاً الكترونیاً  -٣
  أولاً 

)  mouse( عند الحدیث عن التعبیر عن القبول الالكتروني بواس*طة النق*ر بالم*اوس   
قد یكون من قام بعملیة النقر ش*خص أخ*ر  ان ذلكعلى إیقونة القبول تثور مشكلة إثبات ذلك ، 

قتن*ع ب*ھ إلا إذا ك*ان مؤك*دا لً*ذلك یأو إن عملیة النقر حصلت س*ھوا ً، إذ م*ن ح*ق القض*اء أن لا 
على وجوب توفر م*ا م*ن ش*أنھ أن یثب*ت عملی*ة القب*ول كاس*تخدام وثیق*ة الأم*ر  ٥ز البعضیرك

ري موقع*ھ من*ھ ، وم*ن جان*ب أخ*ر یرس*لھا المش*ت ذل*كبالشراء أو إرسال وثیقة إل*ى المش*تري 
یثور التساؤل فیما إذا كان النقر بالفأرة یمث*ل تص*رفا ًقانونی*اً أم واقع*ة مادی*ة وم*ا یترت*ب عل*ى 

م*ن  ، ھذه التفرقة من آث*ار ، والحقیق*ة إن حمای*ة المس*تھلك وھ*و م*ا س*عى إلی*ھ م*نظم الق*وانین
ن النق*ر خط*أ أو س*ھواً وبالت*الي ل النقر على الأیقونة واقع*ة مادی*ة بحی*ث ق*د یك*وجعمقتضاھا 

  الوقائع القانونیة  ة الطرق استناداً إلى جواز إثباتیعطي من قام بھ إثبات الخطأ أو السھو بكاف
  

   ثانیاً 
 ومت*ى م*الا یستطیع أن یرجع عن*ھ ،  من طرفیھب القوة الملزمة للعقد فأن أیا ً بموج   

ان*ھ یج*ب ان ولا رجع*ة فی*ھ ، بی*د یصبح ملزم*ا ً فأن تنفیذه تم التقاء الإیجاب بالقبول وتم العقد 
یتمت**ع المس**تھلك بح**ق الع**دول ذل**ك لأن المس**تھلك ف**ي العق**د الالكترون**ي ل**یس لدی**ھ الامكانی**ة 

، ومن ث*م تعلی*ق إتم*ام العق*د  الفعلیة لمعاینة السلعة والالمام بخصائص الخدمة قبل ابرام العقد 
عمیل ، حتى لا یستفید مورد السلعة أو الخدم*ة م*ن صدور العلم الیقین والإرادة الواعیة للحتى 

یحص*ل من*ھ عل*ى التوقی*ع ففي العق*د المع*روض علی*ھ  في النظرقصر الوقت المتاح للمستھلك 
حی*ث لا بصرف النظر عن احتمالات اعتراض المستھلك على بعض البنود في وق*ت لا ح*ق  

  . ١فائدة من اعتراضھ
ف*ي الع*دول ف*ي العق*ود الالكترونی*ة وذل*ك  حق المس*تھلك تشریعات عدیدةولقد أقرت   

،  في العقود الالكترونیة خ*لال م*دة الس*ماحكالقانون الفرنس*ي والق*انون الامریك*ي والانكلی*زي
إن المستھلك في التعاقد ع*ن بع*د لا ی*رى المن*تج أو  ذلكوتختلف ھذه المدة من قانون إلى أخر 

ل*ھ إرج*اع ھ*ذا المن*تج  فیحققالمتعاقد علیھا، السلعة ، إذ قد یستلم منتجاً  لا یتفق والمواصفات 
  .  ٢خلال فترة معینة ھي فترة السماح

  
                                                 

 . ٤٨ینظر نضال إسماعیل ، مصدر سابق ، ص .  ٤
 . ١٧٥ینظر  سامح عبد الواحد التھامي ، مصدر سابق ذكره ، ص .  ٥
 . ٧٥ر سابق ذكره ، ص أسامة احمد بدر ، مصد. ینظر د.  ١
ینظ*ر أیض*ا خال*د مم*دوح إس*ماعیل ، مص*در . ٥٨ینظر احمد شوقي محمد عب*د ال*رحمن ، مص*در س*ابق ذك*ره ، ص .  ٢

 .  ٢٧٢سابق ذكره ، ص 
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  :  القبول الملابس :ثالثاً 
أن یك**ون  یمك**ن للقواع**د العام**ة الس**كوت لا یص**لح كتعبی**ر للإیج**اب بی**د أن**ھوفق**اً   

التعاق*د ف*ي  المعین*ةإعمال تلك الحالات  ھل یمكن وھنا یثور التساؤل ٣عینة قبولاً في حالات م
  الالكتروني ؟ 

إلى إن الإرادة عمل ایج*ابي والس*كوت ش*يء س*لبي ول*یس إرادة ض*منیة  یجب التنبیھ  
لأن الأخیرة تستخلص من ظروف ایجابیة تدل علیھ*ا وق*د ق*رر الق*انون العراق*ي اس*تثناءاً م*ن 

  . الإرادة ھذه القاعدة حالات یكون فیھا السكوت تعبیرا ًعن
ستثنائیة لا یمكن التسلیم بھا على علتھا في القب*ول الالكترون*ي بید إن ھذه الحالات الا  

 لقل*ة المع*املاتلیس ھناك من عرف معتبر بشأنھ نظ*راً فالتعاقد عبر الانترنت حدیث النشأة و
  .  ما یحول دون استقرارھا ووصولھا إلى مرحلة العرفوھذا 

ش*بكة الانترن*ت  فیم*ا ل*و حص*ل عب*ر –اما بخصوص التعامل السابق بین المتعاقدین   
  إلا إذا وجد اتفاق صریح وضمني بین أطراف التعاقد  فمن الصعب البت بعد˷ السكوت قبولاً  –

في عقود التجارة الالكترونی*ة إذا كان*ت  أو رفضاً   السكوت قبولاً  عدرى انھ یمكن ون  
عات طبیعة التعامل أو العرف التجاري تدل على ذلك ، م*ع التس*لیم ان*ھ لا توج*د ض*من التش*ری

الض**ریبیة أو الأمنی**ة المتعلق**ة بالمع**املات الالكترونی**ة أي ن**ص یش**یر إل**ى اعتب**ار الس**كوت 
  .عن القبول  في التعبیروسیلة یعتد بھا 

  
  عقد التجارة الالكترونیة  في الجوانب الشكلیة :المبحث الثاني 

بع**ة عق**د التج**ارة الالكترونی**ة جمل**ة م**ن التس**اؤلات المرتبط**ة ب**الاجراءات المت یثی**ر  
ھ*ذه العق*ود وھ*ي تج*ري عب*ر الانترن*ت  إب*راموتحدی*دا ف*ي م*دى امكانی*ة لاثبات ص*حة العق*د 

 ض*منیحول*ھ  ش*رط لازم للعق*د الكتاب*ة أفش*رط .ل*ھ وذلك لص*عوبة  اس*تیفاء العنص*ر الش*كلي 
د ح**د الاثب**ات ؟ وم**ا ھ**و موق**ف التش**ریعات عن** أھمیتھ**الش**كلیة ؟ ام تق**ف مص**اف العق**ود ا

رى استص**حاباً ، ن**ة عل**ى مجم**ل التس**اؤلات القانونی**ة بخص**وص المش**كلة للإجاب**والمقارن**ة ؟ 
لیتسنى لنا التعرف على الزم*ان والمك*ان الل*ذین ینعق*د  زمان ومكان العقد  إلىأھمیة التعرض 

ول**ذلك عق*د التج**ارة الالكترونی*ة م*ن خ**لال دراس*ة نظری*ة الوج**ود الم*ادي والالكترون*ي  بھم*ا
  : لب وكالآتي سنقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطا

  
  الشكلیة في عقد التجارة الالكترونیة :  الأولالمطلب 
ن یش*ترط ان أك* ،التراض*ي ف*ي ش*كل مح*دد  إف*راغ من البدیھي ان القانون قد یتطلب  

وعق*ده بص*ورة برامھ طلوبة لاثبات العقد فقط وانما لاتابة مكقد لا تكون الویكون العقد مكتوباً 
نوني الا اذا ت**م ف**ي الش**كل الكت**ابي ال**ذي اش**ترطھ الق**انون لا یك**ون للعق**د وج**ود ق**اف** ص**حیحة

  .١ألا بھا یكون العقد شكلیاً وتكون الكتابة عنصراً جوھریاً في العقد لا یقوم  وحینئذ
الشكلیة المفروضھ بنص القانون كركن من اركان الانعق*اد لا  أن إلى الإشارةوتجدر   

مج*رد حمای*ة لالتصرف الذي یق*دمان علی*ھ او  تعدو ان تكون اما لتنبیھ المتعاقدین الى خطورة
  . ٢للغیر

                                                 
 .من القانون المدني العراقي )  ٨١( ینظر نص المادة .  ٣
د محم*د مح*رز ، مص*در س*ابق ذك*ره ، ص احم*. ینظ*ر ایض*اً د.  ١٤٩ینظر خالد ممدوح ، مصدر سابق ذكره ، ص .  ١

٢٠ . 
 . ١٤، ص  ٢٠٠٦ینظر صالح احمد محمد عبطان ، الشكلیة في العقود الالكترونیة ، بغداد ، السلسلة القانونیة ، .  ٢
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 أمھا من دائرة معین*ة تجسد بالكتابة فقط من قبل تصدیقأولا یھم بعد ذلك نوع الشكلیة   
وجوب تسجیل ذلك العقد في السجلات الرس*میة كم*ا ف*ي عق*د بی*ع العق*ار  ام موظف مختص ،

  .٣ھ ؟ وسائر التصرفات الواردة علی
أعمالھا ووجوبھا ف*ي عق*د التج*ارة حول إمكانیة ؤلات استلیة یثیر الحدیث عن الشكو  

 غ**ائبینب**ین  غالب**اً م**ا تك**ونالالكترون**ي ولا س**یما وان م**ن اب**رز خص**ائص تل**ك العق**ود انھ**ا 
   التقلیدیة العامةاعد القانونیة الكترونیة قد لا تخضع الى القو وأسالیبویستخدم المتعاقد وسائل 

عق**د التج**ارة الالكترونی**ة ام للاثب**ات فق**ط ؟ وكی**ف عالج**ت  وینلتك** ان الش**كلیة رك**ن لازمأ
  التشریعات القانونیة بما فیھا القانون العراقي ھذا الامر ؟

اذا اس****تطلعنا مواق****ف التش****ریعات المقارن****ة بخص****وص الش****كلیة واھمیتھ****ا للعق****د   
  .٤ الآتیةالنصوص  إزاءننا نقف الالكتروني فا

 ٢٠٠١لس**نة  ٨٥ت الالكترونی**ة الاردن**ي رق**م م**ن تش**ریع المع**املا)  ١٣( الم**ادة   
رسالة المعلومات وس*یلة م*ن وس*ائل التعبی*ر ع*ن الارادة المقبول*ة قانون*اً ، لاب*داء  ( والتي تعد

  ) .صد انشاء التزام تعاقدي لقالایجاب والقبول 
التوقی**ع الالكترون**ي منتج**اً للآث***ار  ( تع**د الق**انون نفس***ھم**ن  -أ /  ٧كم**ا ان الم**ادة   

المترتب**ة عل**ى الوث**ائق والمس**تندات الخطی**ة والتوقی**ع الخط**ي بموج**ب اجك**ام  نفس**ھانی**ة القانو
  ) .التشریعات النافذة من حیث الزامھا لاطرافھا او صلاحیاتھا في الاثبات 

 من*ھ نص**ت ١٣فالم*ادة  ٢٠٠٢لس*نة  ٢ام*ا ق*انون دب*ي للمع*املات والتج*ارة الالكترونی**ة رق*م 
  : على ما یلي

المراس**لة  بوس**اطةغ**راض التعاق**د یج**وز التعبی**ر ع**ن الایج**اب والقب**ول جزئی**اً او كلی**اً ل. ١
  الالكترونیة

مراس**لة الكترونی**ة واح**دة او  بوس**اطةلایفق**د العق**د ص**حتھ او قابلیت**ھ للتنفی**ذ لمج**رد ان**ھ ت**م . ٢
  ) . ٥اكثر

بالش**كلیة  الاجتم**اع والتمس**كان**ھ یمك**ن م**ن ق**انون دب**ي للمع**املات )  ٩( الم**ادة أق**رت ك**ذلك 
اذا اشترط القانون ان یكون خطی˷اً أي بی*ان (  على انھ والكتابة وان كانت الكترونیة ، اذ نص˷ت

او مس**تند او س**جل او معامل**ة او بین**ة او ن**ص عل**ى ترتی**ب نت**ائج معین**ة ف**ي غی**اب ذل**ك ف**ان 
  .المستند او السجل الالكتروني یستوفي ھذا الشرط 

م*ا  ووف*قال*ذكر نج*د ان الش*كلیة ،  النص*وص أنف*ةسبق وم*ن خ*لال اس*تعراض من مجمل ما 
  ذھب الیھ المشرع في تلك الدول ،

ق**ھ الق**انوني اختل**ف ف**ي م**دى لزومھ**ا فف**ي عق**د التج**ارة الالكترونی**ة بی**د ان الأم**ر لازم ھ**ي  
   .٦نعقادلاركن ل أوكوسیلة للاثبات واثرھا 

ر ق**انون تط**ویب والخ**اص ٢٠٠٠لس**نة  ٢٣٠ف**ي فرنس**ا وبع**د ص**دور الق**انون رق**م و  
ھ**ا الق**انون الاثب**ات والمتعل**ق ب**التوقیع الالكترون**ي ، ذھ**ب ال**بعض ال**ى ان الش**كلیة الت**ي یتطلب

                                                 
بخص*وص عق*د )  ٧١١( بخص*وص عق*د الت*امین والم*ادة )   ٩٢٢( مدني عراق*ي والم*ادة )  ٥٠٨( ینظر نص المادة . ٣

 .الصلح 
عباس العبودي ، احكام قانون . ، ینظر ایضاً د ١٥ینظر مصدر سابق ذكره ، ص . ھامش مھم  ١٥ث الشكلیة ص بح.  ٤

 . ١٦٢، ص  ١٩٩١الاثبات المدني العراقي ، مطبعة جامعة الموصل ، 
ون عباس العبودي ، احكام قان. ، ینظر ایضاً د ١٥ینظر مصدر سابق ذكره ، ص . ھامش مھم  ١٥بحث الشكلیة ص .  ٥

 . ١٦٢، ص  ١٩٩١الاثبات   المدني العراقي ، مطبعة جامعة الموصل ، 
 . ١٥١ینظر خالد ممدوح ، مصدر سابق ذكره ، ص .  ٦
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التوقیع لایمك***ن ان یسُ***تغنى عنھ***ا بالكتاب***ة ب*** أمرف س***واء بالكتاب***ة لانعق***اد العق***د او التص***
م**ن الق**انون  ١٣١٦الالكترونی**ة او التوقی**ع الالكترون**ي وان التع**دیل الفرنس**ي ل**نص الم**ادة 

ول**م یك**ن  فق**طالم**دني تتح**دث ع**ن الكتاب**ة الالكترونی**ة والتوقی**ع الالكترون**ي كوس**یلة للاثب**ات 
  .انعقاد التصرف  القصد منھ
الكتاب**ة ف**ي ص**ورتھا الحدیث**ة أي  أن إل**ى ١، وم**ن جان**ب آخ**ر ذھ**ب ال**بعض ألا ان**ھ  

تش*مل لع نطاقھا أو أداة إثبات ، بل یتسالكتابة الالكترونیة ، لم تعد قاصرة على الكتابة كوسیلة 
م**ن  ١٣١٦وذل**ك ب**النظر لعم**وم ن**ص الم**ادة  لص**حتھالكتاب**ة ك**ركن ف**ي التص**رف أو ش**رط 

للكتاب*ة ول*ذلك یج*ب إعط*اؤه معن*اً ك*املاً  ھتعریف*في رنسي ، فالنص واضح الفمدني القانون ال
بش*أن التج*ارة الالكترونی*ة من*ع  ٢٠٠٠/ ٣١دون تخصیص لا سیما وان التوجھ الأوربي رقم 

وح*ثھم عل*ى ، الاعت*راف ب*العقود الالكترونی*ة  أزاءالأعضاء وضع عراقی*ل أو عقب*ات الدول 
  . العمل على تطویر تشریعاتھا لإقرار المعاملات الالكترونیة 

           ویب**دو إن المش**رع المص**ري ق**د حس**م الج**دل ف**ي ق**انون التوقی**ع الالكترون**ي رق**م   
ة المطلوبة ركناً في العق*د تتحق*ق م*ع الكتاب*ة الكتابیعد عاما  نصا بتقریره ٢٠٠٤لسنة )  ١٥( 

للكتاب***ة الالكترونی***ة . م***ن الق***انون عل***ى الآت***ي)  ١٥(ص***ھ ف***ي الم***ادة لنالالكترونی***ة وذل***ك 
وللمح**ررات الالكترونی**ة ، ف**ي نط**اق المع**املات المدنی**ة التجاری**ة والإداری**ة ذات الحجی**ة 

انون الإثب**ات ف**ي الم**واد المدنی**ة المق*ررة للكتاب**ة والمح**ررات الرس**میة والعرفی**ة ف**ي أحك**ام ق**
التجاریة متى استوفت الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقاً للضوابط الفنیة والتقنی*ة 

  .  التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
الشكلیة في عقد التجارة الالكترونیة من أركان العق*د ف وھكذا فالراجح ، وھو ما تؤیده  

عقاد كما إنھ*ا وس*یلة للإثب*ات وھ*ذه الأخی*رة توج*ب أھمی*ة الت*دقیق ف*ي التوقی*ع وھي شرط للان
الالكتروني إذ قد یستطیع أي شخص أن ینكره بسھولة على خ*لاف التوقی*ع التقلی*دي وال*ذي لا 

منھ بسھولھ لما فیھ من ضمانات مھمة في إمكانیة الوصول إلى ش*خص موقع*ھ  التملصیمكن 
  . ٢نات على سبیل المثال خط الید وحركتھا والبصمة ودلالتھاونسبتھ إلیھ ومن تلك الضما

وم**ن المؤك**د إن التوقی**ع الالكترون**ي إذا م**ا وض**عت ل**ھ ض**مانات وتأكی**دات قانونی**ة   
ف**ي تطم**ین المتعلق**ة اوز الص**عوبات إل**ى ش**خص موقع**ھ فأنن**ا نس**تطیع تج** تنس**بھوأوض**اع 
لثة عند إب*رام العق*د الالكترون*ي كما إن بعض التشریعات توجب الاستعانة بجھة ثا ٣المترددین

المتعاق*د (وإیج*اد تأكی*د ب*أن العق*د ق*د ت*م م*ع الش*خص  متعاق*دینلللتوفیر ضمانات وتطمین*ات  
بعد التعرف على ھویتھ والذي نظم أیضا من خ*لال تقنی*ة الترمی*ز أو التش*فیر وال*ذي ق*د  )معھ

و حس*ب نظ*ام الترمی*ز أیصل إلى فحص شبكیة العین أو فحص الإبھام أو كل الید أو الصوت 
  .٤التشفیر الذي یفضلھ المتعاقد

تش*ریع دب*ي  حی*ث إن مع اختلاف التسمیات التي تطل*ق عل*ى م*ن یت*ولى ھ*ذه المھم*ة  
أم***ا ق***انون التج***ارة ) م***زود خ***دمات التص***دیق ( للمع***املات والتج***ارة الالكترونی***ة یس***میھ 

تش***ریع  ویس***میھ) ن***ي جھ***ة اعتم***اد التوقی***ع الالكترو(الالكترون***ي المص***ري ف***أطلق علی***ھ 
وم***ع ) م***زود خ***دمات المص***ادقة الالكترونی***ة ( المب***ادلات والتج***ارة الالكترونی***ة التونس***ي 

                                                 
 . ٦٢ینظر منیر محمد الجنیھي ، تزویر التوقیع الالكتروني ، مصدر سابق ذكره ، ص .   ١
 ١٦٢، ص  ١٩٩١، مطبع**ة جامع**ة الموص**ل ،  عب**اس العب**ودي ، احك**ام ق**انون الاثب**ات الم**دني العراق**ي. ینظ**ر د.   ٢

 .   ومابعدھا 
 . ٣٣، ص  ٢٠٠٤ایمن سعد سویلم ، التوقیع الالكتروني ، القاھرة ، . ینظر د.   ٣
 ١٨ینظر صالح احمد العبطان ، مصدر سابق ص  ٤
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تطلق على سجل معلوماتي یتضمن مجموعة م*ن المعلوم*ات تتعل*ق الا انھا اختلاف التسمیات 
 وتص*در ش*ھادة ع*ن م*زود كم*ا. بطالب الشھادة والجھة المانحة لھا وتاریخ صلاحیة الش*ھادة 

م*ن ) ٢(التي عرفتھا الم*ادة ) كترونیة شھادة المصادقة الال( خدمات التصدیق والتي تسمى بـ 
الوثیق*ة الالكترونی*ة المؤمن*ة بواس*طة الإمض*اء الالكترون*ي للش*خص ( التشریع التونسي بأنھا 

  .الذي أصدرھا والذي یشھد من خلالھا اثر المعاینة على سمة البیانات والتي تتضمنھا 
كان*ت بحس*ب تص*ورنا أم*ر لازم  وإنف*ي عق*د التج*ارة الالكترونی*ة لشكلیة ان الأمر خلاصة ا
  .من المشرع العراقي  ًولاسیماح الأمر یحتاج إلى تشریع صریالا ان للانعقاد 

  
  زمان تكوین عقد التجارة الالكترونیة: المطلب الثاني

نی**ة الت**ي یثیرھ**ا العق**د م**ن اھ**م وادق المش**اكل القانو تع**د مش**كلة تحدی**د زم**ان تك**وین  
التعاقد الالكتروني عبر شبكة الاتصال لا سیما وان قانون التجارة الالكتروني النموذجي لس*نة 

ل*م یح*ددا  ٢٠٠٠كترونیة الصادر سنة والتوجھ الاوربي بشان التجارة الال) الاونسیترال ( ٩٦
تحدی*د وق*ت ال*ى اخ*تلاف ال*دول ف*ي تبن*ي مفھ*وم موح*د ل مما ادى  الحظة اجراء العقد صریح

   ١ .ةابرام عقد التجارة الالكترونی
في تحدید وقت ابرام العقد عقد التج*ارة الالكترون*ي تجل*ى ف*ي  الرئیسةولعل المشكلة   

  :٢الاثار والنتائج المترتبة على ھذا التحدید والتي یمكن بیانھا في الاتي 
ع*ن تعبی*ره ال*ى  وقت عدول المتعاقد اذ ان القاعدة العامة ان كل صاحب تعبی*ر ان یرج*ع .١

تحدی**د زم**ان انعق**اد العق**د یفی**د ف**ي تحدی**د الوق**ت ال**ذي یمك**ن فی**ھ  وم**ا قب**ل انعق**اد العق**د 
 .قبولھ  ل عن للموجب ان یرجع فیھ عن ایجابھ والقاب

وقت تحدید اث*ار العق*د ان اث*ار العق*د تظھ*ر بمج*رد انعق*اده كانتق*ال الملكی*ة وبی*ع المنق*ول  .٢
 المعین بالذات 

ف*ي  ةعق*د التج*ارة الالكترونی* تبدو اھمیة تحدی*د زم*ان و، یق الواجب التطبتحدید القانون  .٣
 .حدید القانون الذي سیحكمھ توقت نفاذه و تثبیت

العق*ود یب*دا س*ریان التق*ادم م*ن  ة كبقی*ةفعقد التجارة الالكترونی*‘ تحدید سریان مدة التقادم  .٤
  مستحقا للمشتريفیھا بیع موقت تمام العقد لان الثمن حینئذ یكون مستحق الاداء ویكون ال

ھار ش*واھمیة تحدید زمان انعقاد العق*د ف*ي حال*ة ا. نفاذ العقود المبرمة من التاجر المفلس  .٥
تم بع*د ش**ھر الاف*لاس لا تنف**ذ ف**ي ح*ق ال**دائنین ویتوق**ف ت**اف*لاس الت**اجر لان العق*ود الت**ي 

 . مصیرھا على وقت تمامھا 
ن ھ*و ب*یأب تكم*ن ف*ي توص*یف التعاق*د انقیقیة في ھذا الجمن الملاحظ ان الجدلیة الح  

 : ؟ وقد اختلفت الاراء حول ذلك وكما یأتيحاضرین ام غائبین 
 

تعاق*د ب*ین  یرى انصار ھذا الراي ان التعاقد في عقود التجارة الالكترونی*ة ھ*و : الرأي الاول
ص*ال دائ*م م*ن خ*لال فطرف*ي العلاق*ة التعاقدی*ة عل*ى ات، تعاص*ر حاضرین فھ*و عق*د ف*وري م

 موج*ودةكرة الفروق الزمنیة التي تفرضھا عملی*ة التعاق*د ب*ین غ*ائبین غی*ر فف٣كة الانترنت شب
  .تعاقد الذي یتم من خلال شبكة الانترنت في ال

                                                 
 ٢٩٩خالد ممدوح اسماعیل ،مصدر سابق ذكره ،ص.ینظر د  ١
 ٧٢كره،صینظر ،د عصت عبد المجید ،مصدر سابق ذ ٢
 .٢٠٤ینظر سامح عبد الواحد التھامي ، مصدر سابق ذكره، ص ٣
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یذھب انصار ھذا الراي الى ان التعاقد في عقود التجارة الالكترونیة ھو تعاق*د  : الرأي الثاني
  .بین غائبین من حیث الزمان 

  
وانص**ار ھ**ذا ال**راي ی**ذھبون ال**ى ع**دم اعط**اء التعاق**د ف**ي عق**ود التج**ارة  : ال**رأي الثال**ث

حی*ث ی*ذھب ال*ى ان  ع*ن غیرھ*االالكترونیة اي وصف عام ب*ل یج*ب ان تمی*ز ب*ین ك*ل حال*ة 
التعاق**د ع**ن طری**ق التفاع**ل المباش**ر ھ**و تعاق**د ب**ین حاض**رین فالموج**ب یعل**م ب**القبول ف**ور 

ب*العكس  في حین یكون الح*البول والعلم بھ صدوره دون ان تفصل فترة زمنیة بین صدور الق
لصور التعاقد الاخرى والتي تجري في البرید الالكترون*ي والوی*ب فھن*اك فت*رة زمنی*ة تفص*ل 

  .حیث الزمان  نزمنیا م عقدا یعدن الموجب ولذلك بین صدور القبول والعلم بھ م
ین یك*ون وق*ت الط*رف یترتب على ما سبق ان التعاقد من خلال التفاعل المباشر ب*ینو  

تعاقدا ب*ین حاض*رین ام*ا ص*ور التعاق*د  یعدھو وقت صدور القبول وذلك لانھ انعقاد العقد فیھ 
  .وھو ما سنوضحھ لاحقابصدده  تتباینعبر الانترنت فان مواقف التشریعات المقارنة 

  
  ابرام عقد التجارة الالكتروني  من زمنموقف التشریعات 

فالق**انون ، ة انعق**اد العق**د ول تج**اه تحدی**د لحظ**مواق**ف مش**رعي ال**د اختلف**ت وتباین**ت  
الامریكي الموحد للمعاملات التجاریة الالكترونیة  ی*نص عل*ى ان وق*ت اب*رام العق*د ھ*و وق*ت 

مثل ھ*ذا  تسلمدخول الرسالة الالكترونیة في نظام المعلومات الذي اعتاد فیھ الطرف المستقبل 
ق*د خرج*ت م*ن الس*یطرة الفعلی*ة ترونی*ة الرس*الة الالكش*رط ان تك*ون م*ع النوع م*ن الرس*ائل 

  .لموجب بھا للمرسل ولا یشترط ان یعلم ا
بین ق**انون الم**دني الفرنس**ي فل**م یتض**من نص**ا یتعل**ق بتحدی**د وق**ت انعق**اد العق**دالام**ا   

ھ*ذا  ولم تحسم  محكم*ة ال*نقض الفرنس*یة  نظریات عدیدةوالقضاء بین لذلك تردد الفقھ  غائبین
م*ن جان*ب اخ*ر فق*د و، ١الاخذ بمذھب تصدیر القبول وھو لھا  احدث حكم علىالامر استقرت 

 ١٣٦٩/٥/٣اثار القانون المدني الفرنسي عن*د تعرض*ھ لتك*وین العق*ود الالكترونی*ة ف*ي الم*ادة 
 ان عل*ى ١٣٦٩/٥/٣الى مذھب تسلیم القبول لتحدید وقت انعقاد ھذه العق*ود فق*د نص*ت الم*ادة 

یس*تطیع المرس*ل الی*ھ ان یطل*ع علی*ھ  ح*ین بوص*ولھم یعت*د والتس*لیمالطلب وتاكی*د الاق*رار (( 
ھ الاورب**ي الخ**اص بالتج**ارة الالكترونی**ة ی**توجم**ن ال ١١/١/٢نص مقت**بس م**ن الم**ادة وھ**ذا ال**

الى الذھاب بان التوجھ الاوربي ق*د م*ال ال*ى الاخ*ذ بم*ذھب تس*لیم القب*ول ٢وھذا ما دعى الفقھ 
  .الاتحاد الاوربي التسلیم بھذه النظریة الالكترونیة وانھ یجب على جمیع الدول الاعضاء في 

وفق*ا ل*ذلك ھ*و بوق*ت دخ*ول الرس*الة الالكترونی*ة ال*ى ص*ندوق البری*د الالكترون*ي  اذن العبرة
ون*ي ام لا ول*ذلك نص*ت الم*ادة ان كان الموجب قد قام بفتح بری*ده الالكتر ولیس مھماً للموجب 

م*ا ل*م یتف*ق المنش*يء :  ١(ونی*ة عل*ىالتج*ارة الالكترب الخاصرال قانون الاونسیتمن ا / ١٥/٢
  :رسالة البیانات على النحو الاتي  تسلملیھ على غیر ذلك یتحدد وقت ا والمرسل

ف*أن التس*لم یق*ع رس*ائل البیان*ات  تسلماذا كان المرسل الیھ قد عین نظام معلومات لغرض . أ
  وقت دخول رسالة البیانات نظام المعلومات المعین 

لرس**الة البیان**ات اذا ارس**لت رس**الة البیان**ات ال**ى نظ**ام وق**ت اس**ترجاع المرس**ل الی**ھ   . ب
 .تابع للمرسل الیھ لا یكون ھو النظام الذي تم تعیینھ   معلومات 

                                                 
  .٣٠١ینظر خالد ممدوح ، مصدر سابق ذكره ،ص ١
 .٢١١ینظر سامح عبد الواحد التھامي ، مصدر سابق ذكره ،ص ٢
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اذا ل**م یع**ین المرس**ل الی**ھ نظ**ام معلوم**ات یق**ع التس**لم عن**دما ت**دخل رس**الة البیان**ات نظ**ام  . ٢
  ١).معلومات تابع للمرسل الیھ 

قد تبنى نظری*ة العل*م ب*القبول اي عل*م فأنھ  ٢يمشروع المصري العراقال وفیما یخص  
لنظری*ة ان ھ*ذه ا عل*ى الموجب على وجھ الیقین بالقبول الصادر من الطرف الاخر مع التاكی*د

ل لا یمل*ك دل*یلا لاثب*ات ابرام عقد التجارة الالكترون*ي لان القاب* لا تصلح كمعیار لتحدید لحظة
للموج*ب ان ی*دعي ع*دم علم*ھ  عط*ي الفرص*ة لتزام*ھ بالعق*د مم*ا ق*د یالموج*ب ب*القبول وا علم

د الالكترون**ي ف**ي مج**ال التعاق** ل**ذلك یص**عب الاخ**ذ بھ**ذه النظری**ةب**القبول اذا دعت**ھ الظ**روف 
لالكترونی*ة المص*ري ق*د ن*ص عل*ى ان العق*د وتجب الإشارة الى ان مش*روع ق*انون التج*ارة ا.
تختل*ف ع*ن نظری*ة العل*م تم بمجرد تأكید وصول القبول وھو ما یعني انھ تبنى نظری*ة جدی*دة ی

  ٣.التي تبناھا القانون المدني 
و ش*بیھ بموق*ف الق**انون التونس*ي وق**انون ام*ارة دب**ي فھ**ام*ا موق*ف الق**انون الاردن*ي   
رسالة المعلومات المرسلة في وقت دخولھا ال*ى نظ*ام معالج*ة معلوم*ات لا   عده نحوفالاتجاه 

اب*ة عن*ھ م*ا ل*م یتف*ق المنش*يء او والش*خص ال*ذي ارس*ل الرس*الة نیاتخضع لسیطرة المنش*يء 
م رس*ائل قد حدد نظام معالجة معلومات لتس*لالمرسل الیھ على غیر ذلك واذا كان المرسل الیھ 

الرسالة قد تم تسلمھا عند دخولھا الى ذلك النظام فاذا ارسلت رسالة ال*ى نظ*ام  فتعدالمعلومات 
  ٤.ع علیھا لاول مرة الیھ بالاطلاارسالھا قد تم منذ قیام المرسل  فیعدغیر الذي تم تحدیده 

  
  مكان تكوین عقد التجارة الالكترونیة : المطلب الثاني 

یتم في ضوئھ تحدید مكان انعقاد العق*د  إن تحدید مكان إبرام عقد التجارة الالكترونیة   
وتبرز أھمیة التحدید في تعیین الق*انون الواج*ب التطبی*ق ف*ي حال*ة الن*زاع ، ھ*ذا الق*انون ال*ذي 

  . على المستھلك إن یتمسك بھ لأجل ضمان فاعلیة حقوقھ المستمدة من ھذا العقد  یجب
یك*ون تحدی*د مك*ان العق*د  ةالالكترونی* التج*ارة  عق*دوفي ظل التعاقد عن بعد كما ف*ي   

، حی**ث إن الوس**یط الالكترون**ي م**ن خ**لال ش**بكات الانترن**ت تجع**ل عق**د مھم**اً ج**داً للمس**تھلك 
أحیان**ا تحدی**د المك**ان ال**ذي ترس**ل فی**ھ الرس**ائل  ل**ذا یص**عبلی**ا التج**ارة الالكترون**ي عق**دا دو

فكلاھم*ا ی*تم ف*ي فض*اء افتراض*ي لا یرتك*ز عل*ى تواج*د  -مك*ان تس*لمھا  وتحدد -الالكتروني 
  .  ٥مادي في مكان محدد

عل*ى مك*ان انعق*اد العق*د ب*ین طرفی*ھ ، فیج*وز  یرى اتجاه في الفقھ ضرورة الإتف*اقو  
بالاتف**اق بینھم**ا عل**ى ان**ھ مك**ان الإرس**ال أو التس**لیم ، ف**إذا ل**م یتف**ق م**ا  اً لھم**ا أن یح**ددا مكان**

لتحدی*د مك*ان  اً كون مك*ان تس*جیل المؤسس*ة معی*اریالطرفان على مكان معین یمكن الأخذ بھ ف
إب**رام العق**د ك**ذلك یمك**ن اعتم**اد مك**ان الحاس**وب ال**ذي ی**تم م**ن خ**لال التعاق**د بخص**وص 

  . نشاطھا من خلال شبكة الانترنت  المؤسسات التي تملك مكان عمل مادي وتمارس
  
  
  

                                                 
  ١٢٨صینظر  منیر محمد الجنیھي و ممدوح محمد الجنیھي ،قوانین الاونسیترال النموذجیة ، مصدر  سابق ذكره ، ١
 .من  القانون المدني  العراقي )  ٨٧(المادة  ٢
  .٢٩٩ینظر ایظا خالد ممدوح  ، مصدر  سابق ذكره ، ص. ٧١ینظر عصمت عبد المجید ، مصدر سابق ذكره ، ص ٣
 .من قانون امارة دبي ) ١٧(من القانون البحریني  والمادة )  ١٥(من القانون الاوربي والمادة ) ١٧(ینظر المادة ٤
  .٧٣ینظر ایظا عصمت عبد المجید ،مصدر سابق ذكره ،ص.١٨٣ر  ، اسامة احمد بدر ، مصدر  سابق ذكره ،صینظ ٥
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  فكرة الوجود الافتراضي والوجود المادي
التعاقد عبر الانترنت ھو تعاقد بین حاضرین من حی*ث الى ان  ١یذھب رأي في الفقھ   

ففكرة الفروق المكانیة بین المتعاقدین غیر موجودة في التعاق*د عب*ر الانترن*ت ، حی*ث . المكان
ینتس*بون إل*ى أكث*ر م*ن وھ*م أكث*ر م*ن ش*خص ان یس*تعملھا س*یلة یمك*ن یتمیز الانترنت بأنھ و

 تب*ادل رض*ھا عملی*اتفص*ال الجغراف*ي التقلیدی*ة الت*ي تفتدولة ف*ي آن واح*د ، أي إن فك*رة الان
الح*دود غی*ر  تتجاوزالتراضي بین المتعاقدین الغائبین والتي تتم من خلال تبادل الرسائل التي 

ن*وع م*ن الالتق*اء  تحق*قان*ھ  مادي للمتعاقدین عبر الانترنت بید غاب الالتقاء ال وانموجودة ، 
  . الافتراضي الذي یسھل حدوث نقاش ومفاوضات حول العقد الذي سوف یتم إبرامھ 

ففك**رة الوج**ود الافتراض**ي ترتك**ز عل**ى وج**ود فض**اء افتراض**ي وھ**ي فك**رة جدی**دة   
ادي المتعاصر لأط*راف العق*د تصطدم بالقواعد التقلیدیة التي تقول بضرورة توافر الوجود الم

إن فك*رة الفض*اء الافتراض*ي لا  زد عل*ى ذل*كتعاقدا بین حاض*رین م*ن حی*ث المك*ان  كي یعد
.  ب التطبی*قالمحكمة المختصة أو القانون الواج* الى تحدیدتسعف في تحدید مكان انعقاد العقد 

قبل إذا تحق**ق إل**ى إن فك**رة الفض**اء الافتراض**ي یمك**ن الأخ**ذ بھ**ا ف**ي المس**ت ٢وی**ذھب ال**بعض 
طبی*ق عل*ى ھن*اك قواع*د موح*دة ف*ي التوذل*ك ب*أن یك*ون لشبكة الانترنت فك*رة التنظ*یم ال*ذاتي 

شبكة الانترنت بغ*ض النظ*ر ع*ن مكانھ*ا وكان*ت ھن*اك جھ*ة واح*دة  التعاملات التي تبرم عبر
ھ*ذه مك*ان اب*رام بغض النظر عن وللفصل في المنازعات التي تنشأ عن العقود عبر الانترنت 

  . عقود ال
مك**ان إب**رام عق**د التج**ارة  م**ن تحدی**دأم**ا بخص**وص موق**ف التش**ریعات المقارن**ة   

الالكترونیة فقد وضح القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة مكان إبرام العق*د الالكترون*ي ف*ي 
إرسال الرسالة الالكترونیة یتحدد بالمك*ان ال*ذي یق*ع فی*ھ  مكانحیث قرر إن )  ٤/ ١٥( المادة 

ھو المك*ان ال*ذي یق*ع فی*ھ مق*ر عم*ل المرس*ل إلی*ھ، م*ا ل*م  تسلمھاوان مكان . المنشأ  مقر عمل
  . یتفق المنشئ والمرسل إلیھ على غیر ذلك

ف*أن العق*د الالكترون*ي یك*ون ق*د اب*رم ف*ي المك*ان ال*ذي یق*ع فی*ھ مق*ر  وفي ضوء ذلك  
ج*وز ویخ*لاف ذل*ك عمل المرسل إلیھ وذلك بالطبع ما لم یتفق طرفا التعاق*د الالكترون*ي عل*ى 
  . التسلملھما أن یحددا مكانا آخر بالاتفاق بینھما على انھ مكان الإرسال أو مكان 

م*ن الق*انون البحرین**ي ) ١٥(م**ن الق*انون الأردن*ي والم**ادة ) ١٨(وق*د أش*ارت الم*ادة   
من قانون إمارة دبي إلى إن رسالة المعلومات تعتبر ق*د أرس*لت م*ن مك*ان مق*ر ) ١٧(والمادة 
ل*م یك*ن لأي  انمنشئ وإنھا تسلمت في المكان ال*ذي یق*ع فی*ھ مق*ر عم*ل المرس*ل إلی*ھ وعمل ال

مكان إقامتھ مق*را لعمل*ھ ، م*ا ل*م یك*ن منش*ئ الرس*الة والمرس*ل إلی*ھ ق*د  یعدمنھما مقر عمل ، 
المق*ر الأق*رب  فیع*د لعملھاتفقا على غیر ذلك ، وإذا كان للمنشئ أو المرسل إلیھ أكثر من مقر 

  .ملة ھو مكان الإرسال أو التسلم صلة بالمعا
ف*ي إن الق*انون المص*ري والعراق*ي ق*د اخ*ذ بنظری*ھ العل*م ب*القبول وكما علمن*ا س*ابقاً   

ف*ان العق*د یك*ون مبرم*ا ف*ي المك*ان ال*ذي یعل*م فی*ھ الموج*ب ل*ذا حدید وقت ومكان إبرام العقد ت
ھ*و المك*ان الموج*ود فی*ھ  ھفی* د عبر البرید الالكترون*ي یك*ون مك*ان اب*رام العق*دبالقبول فالتعاق

م*ن خ*لال  وام*ا التعاق*دالموجب أثناء اطلاعھ عل*ى الرس*الة الالكترونی*ة الت*ي تتض*من القب*ول 

                                                 
ینظ***ر ف***اروق الاباص***یري ،عق***د الاش***تراك ف***ي قواع***د المعلوم***ات عب***ر  ش***بكة الا نترن***ت ،دار الجامع***ة الجدی***دة ،  ١

 ٢١٦ق ذكره ، صنقلا عن سامح عبد الواحد التھامي ، مصدر ساب ٢١٤، ص٢٠٠٢الاسكندریة ،
 ١٨٢ینظر اسامة احمد بدر ، مصدر سابق ذكره ،ص ٢
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الویب فان مكان انعقاد العقد ھو مكان الموج*ب او م*ن ین*وب عن*ھ أثن*اء اطلاع*ھ عل*ى القب*ول 
  . الصادر من القابل 

ن انعق*اد العق*د ھ*و المك*ان ال*ذي ع*ن طری*ق الم*زاد الالكترون*ي ف*ان مك*ا واما التعاقد  
یعلم المزاید الذي یرسو المزاد علی*ھ س*واء أك*ان عل*ى اتص*ال ب*الموقع الالكترون*ي المق*ام فی*ھ 

  . المزاد إثناء رسو المزاد أم تم إرسال رسالة الكترونیة إلیھ لأعلامھ یرسو المزاد علیھ 
م*ن الناحی*ة العملی*ة ویك*ون  لواسھ ھو اكثر واقعیةوخلاصة ما اعتقده إن مذھب تسلم القبول 

طبقا لذلك ، مكان انعقاد العقد ھو المك*ان ال*ذي وص*ل القب*ول إل*ى الموج*ب إذا اثب*ت الموج*ب 
 ف*يوھ*ذا م*ا ذھ*ب إلی*ھ الق*انون الم*دني الفرنس*ي . عكس ذلك وانھ علم بالقبول في مكان آخ*ر 

تحدی*د مك*ان إب*رام العق*د التي یثیرھا ھ*ذا الم*ذھب تكم*ن ف*ي  وان الاشكالیةالالكترونیة  العقود
في حالة وجود صندوق البرید الالكتروني أو الموقع الخاص بالموج*ب عل*ى وح*دة خدم*ة ف*ي 

فم*ثلا ش*خص ینش*أ بری*د الكترون*ي ف*ي فرنس*ا . مكان مختلف عن مكان وجود الموجب نفس*ھ 
  . وھو موجود في العراق 

 وذل*كة الخدمة وذلك أن مكان انعقاد العقد ھو مكان وجود وحدالى ھناك رأي یذھب   
انعقاد العقد ھو مكان وج*ود  ومن ثم ان مكانھذه الوحدة  فيالتقاء الإیجاب والقبول قد تم  لأن

  . ھذه الوحدة
ك*ان الانعق*اد لیس*ت بمك*ان وح*دة الخدم*ة م م*نالعب*رة  انبینما ھناك رأي آخر ی*رى   

رب*ي للتج*ارة الالكترونی*ة ولكن بمكان وجود المتعاقد نفسھ وھذا الرأي اس*تند إل*ى التوج*ھ الأو
مكان الشركة التي تقدم خدمات على شبكة الانترن*ت ل*یس ھ*و مك*ان وج*ود ان الذي ذھب إلى 

ویب*دو إن وحدة الخدمة التي یوجد علیھ*ا موقعھ*ا ولك*ن ھ*و المك*ان ال*ذي تم*ارس فی*ھ نش*اطھا 
  ھ یؤدي إلى الاستقرار القانوني الرأي الثاني ھو الأرجح لأن

  
  

  ترحاتالنتائج والمق
من مجمل ما سبق ومن خلال استعراض الاطار القانوني العام لتكوین عقود التج*ارة            

القانونیة التي یثیرھا ھذا الموضوع وقصور كثیر م*ن  والاشكالاتالالكترونیة وبعد التعرض 
ا جعلھ**ا قاص**رة ع**ن خل**ق من**اخ ق**انوني ملائ**م ومواك**ب م**التش**ریعات ع**ن الاحاط**ة بھ**ا م

التقنیة ، نستطیع تحدید اھم النتائج والمقترح*ات الت*ي خلص*ت الیھ*ا الدراس*ة والت*ي للتطورات 
  :یمكن بیانھا بالاتي 

  
التج**ارة الالكترونی**ة ھ**ي البیئ**ة الحقیقی**ة للعق**د مح**ل الدراس**ة وق**د اجتھ**د الفقھ**اء  .١

الق**انونیون ف**ي ایج**اد تعری**ف مناس**ب  لھ**ا ، وم**ع اخ**تلافھم ف**ي وص**فھا یب**دو انھ**م 
 .ونھا نتاج من نتائج استخدام الانترنت متفقون على ك

ینحصر وص*ف عق*ود التج*ارة الالكترونی*ة ف*ي ح*التین فق*ط عق*ود تب*رم عب*ر ش*بكة  .٢
الانترنت وینف*ذ خارجھ*ا وھ*ي م*ا تتعل*ق بالاش*یاء المادی*ة واخ*رى تب*رم وتنف*ذ عب*ر 
الانترن**ت وم**ا ع**دا  ذل**ك لا یخ**رج ع**ن مفھ**وم عق**ود التج**ارة الالكترونی**ة وھ**ذه 

 . خصائص العقود التجاریة ولھا نفس من العقود التجاریة الاخیرة 
حمای***ة  ذل***ك لان فیھ***انعتق***د  ان عق***ود التج***ارة الالكترونی***ة م***ن عق***ود الاذع***ان  .٣

 .للمستھلك 
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ان یك*ون للمفاوض*ات الالكترونی*ة او م*ا تس*مى بالمفاوض*ات ف*ي عق*ود  اھمیةنرى  .٤
، ج**زء لا ن**رى كم**ا وا، التج**ارة الالكترونی**ة اعتب**ارات قانونی**ة خاص**ة بھ**ا اذ انھ**

م**ن العق**د النھ**ائي وھ**ي ام**ر لازم لاب**رام العق**د م**ا یوج**ب ایج**اد نص**وص  ینفص**ل
 . تتناول ھذه المرحلة من مراحل التعاقد 

ف*ي عق*ود التج*ارة الالكترونی*ة ( في ظل غیاب التنظیم التشریعي للتعاقد الالكتروني  .٥
ارت لھ**ا نص**وص الق**انون ف**لا وس**یلة الا ب**اللجوء ال**ى الاحك**ام العام**ة  الت**ي اش**) 

الم*دني وق**د تب*ین لن**ا ان القواع*د العام**ة ف*ي الق**انون الم*دني والقواع**د الخاص*ة الت**ي 
نصت علیھا القوانین المختلفة المتعلقة بالمع*املات الالكترونی*ة اج*ازت التعبی*ر ع*ن 

 .الارادة الالكترونیة متى تحققت شروط صحة الارادة  
الالكتروني ھو التعبیر عن ارادة الراغ*ب ف*ي التعاق*د تبین لنا ان الایجاب في التعاقد  .٦

ع**ن بع**د حی**ث ی**تم م**ن خ**لال ش**بكة دولی**ة للاتص**الات بوس**یلة مس**موعة مرئی**ة 
ان العق*د یس*تطیع م*ن یوج*ھ الی*ھ  حی*ثویتضمن كافة العناصر اللازمة لابرام العق*د 

 یقب***ل التعاق***د مباش***رة وذل***ك فھ***و یختل***ف ع***ن الایج***اب التقلی***دي الا ف***ي الوس***یلة
 .المستخدمة فقط مع بقاء الجوھر نفسھ 

دع**وة  اھ**واختلف**ت التش**ریعات بش**ان ع**رض البض**ائع والمنتج**ات عب**ر الانترن**ت  .٧
ان**ھ دع**وة للتعاق**د اذا ل**م تتض**من بی**ان  نرجح**ھوم**ا ؟ للتعاق**د ام ایج**اب الكترون**ي 

 .سعرھا فاذا اشتملت علیھ فھو ایجاب 
ام التي ت*نظم القب*ول التقلی*دي م*ع القواعد والاحك یخضع القبول الالكتروني الى نفس .٨

 .تمییزه ببعض الخصوصیة التي ترجع الى طبیعتھ الالكترونیة 
ان النقر على الماوس م*ن قب*ل اح*د المتعاق*دین وتحدی*دا م*ن وج*ھ ل*ھ الایج*اب  نعتقد .٩

وم*ن واقعة مادیة ولیست تصرفا فقد یكون النقر خط*أ او س*ھوا  من غیرالالكتروني 
ات الخط*أ او الس*ھو بكاف*ة الط*رق اس*تنادا ال*ى ج*واز اثب*ات یعطي من ق*ام ب*ھ اثب* ثم

 . الوقائع القانونیة 
مج*رد اثب*ات ب*ل ولیس نعتقد ان الشكلیة ھي امر لازم في عقود التجارة الالكترونیة  .١٠

 .للانعقاد كذلك 
تكوین عقد التج*ارة الالكترونی*ة  ختلاف مواقف التشریعات المقارنة بصدد زمنمع ا .١١

 . نظریة تسلیم القبول  ھو  نؤیدهما فأن 
نصوص*ا  تتماش*ى م*ع التق*دم   الق*انونيالمش*رع اصبح من المھ*م ان یوج*د نرى انھ  .١٢

التقن**ي  وتع**الج  مس**الة  تك**وین  عق**د التج**ارة الالكترونی**ة ب**دلا م**ن الاعتم**اد عل**ى 
احیان**ا م**ن عمومی**ة  ق**د لا   ھ**ذهالنص**وص العام**ة  ف**ي  الق**انون الم**دني وم**ا تحمل**ھ 

 . الالكترونیةات البیئة تستجیب  لمتطلب
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  المصادر
  الكتب: اولا

احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، الدراسات البحثیة في نظریة العقد في الفقھ والقضاء المص*ري  .١
 .   ٢٠٠٦والفرنسي ، الاسكندریة ، منشاة المعارف   

والاثب*ات ف*ي الفق*ھ احمد شوقي احمد عبد الرحمن ، النظری*ة العام*ة للالت*زام ، احك*ام الالت*زام .د .٢
 .  ٢٠٠٤وقضاء النقض  ،منشاة المعارف الاسكندریة ، 

اس*امة اب*و الحس**ن مجاھ*د ،خصوص**یة التعاق*د عب**ر الانترنی*ت ، الق**اھرة ، دار النھض*ة العربی**ة  .٣
،٢٠٠٣    . 

القاضي الدكتور ایھاب الفیاض  موسوعة الاطار القانوني للتجارة الالكتروزیة ، دار النھض*ة     .٤
     ٢٠٠٧، مصر 

محم*د .، د ٢٠٠٧.السید مصطفى احمد ابو الخیر ، عقود نقل التكنولوجیا ، دار ایتراك للطباع*ة  .٥
السعید رشدي ، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیث*ة وم*دى حاجیتھ*ا ف*ي الاثب*ات ، منش*اة المع*ارف 

 . ٢٠٠٥الاسكندریة ،
 . ٢٠٠٤العربیة ،ایمن سعد سلیم ، التوقیع الالكتروني ، القاھرة ، دار النھضة  .٦
بشار محم*د دودی*ن ، الاط*ار الق*انوني للعق*د المب*رم عب*ر ش*بكة الانترنی*ت ، دار الثقاف*ة للنش*ر ،  .٧

   ٢٠٠٦،    ١عمان ط
ر روبلو ، المط*ول ف*ي الق*انون التج*اري ، ج*زء ث*اني ، بی*روت ، المؤسس*ة الجامع*ة .ج ربیر و .٨

  ٢٠٠٨،  ١للدراسات والنشر ، ط
اب***رام العق***ود الالكترونی***ة ، دراس***ة مقارن***ة ، دار الفك***ر الج***امعي ، خال***د مم***دوح اب***راھیم  ،  .٩

    ٢٠٠٦،  ١الاسكندریة ،مصر ،ط
رس**الة ) الانترنی**ت ( س**لیم عب**د الله الجب**وري ، الحمای**ة القانونی**ة لمعلوم**ات ش**بكة المعلوم**ات  .١٠

 .  ٢٠٠١الدكتوراه ، جامعة النھرین ، بغداد ، 
 .  ٢٠٠٦لعقود الالكترونیة ، بغداد ، السلسلة القانونیة ، صالح احمد محمد عبطان ، الشبكة في ا .١١
عباس العبودي ، التعاق*د ع*ن طری*ق وس*ائل الاتص*ال الف*وري وحاجیتھ*ا ف*ي الاثب*ات الم*دني . د .١٢

 .  ١٩٩٧دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
 .١٩٩١ة جامعة الموصل ،عباس العبودي ، احكام قانون الاثبات المدني العراقي ، مطبع. د .١٣
عبد الفتاح بیومي حجازي ، جمایة المستھلك عبر شبكة الانترنیت ، مصر ، دار الكتب القانونی*ة  .١٤

 ،٢٠٠٨ . 
،مص*ادر الالت*زام ،  ١عبد المجی*د الحك*یم ، ال*وجیزفي نظری*ة الالت*زام ف*ي التعاق*د الم*دني ،ح. د .١٥

 . ١٩٨٠مطبعة التعلیم العالي والبحث العلمي ،
 .١٩٤٦لمنعم فرج الصدة ، عقود الاذعان ،رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ،عبد ا. د .١٦
عص**مت عب**د المجی**د بك**ر ، اث**ر التق**دم العلم**ي ف**ي العق**د ، موس**وعة الق**وانین العراقی**ة ، بغ**داد  .١٧

٢٠٠٧ . 
الاجك**ام العام**ة عب**ر التف**اوض والتعاق**د عب**ر . عب**د الله موس**ئ الربیع**ي . ف**ؤاد العل**واني  و د .١٨

التعاقد عب*ر الانترنی*ت ، عق*ود البی*ع التجاری*ة عل*ى وف*ق اجك*ام الانك*و تیرم*ز لع*ام  الانترنیت ، 
 .   ٢٠٠٣،بیت الحكمة ، بغداد ،  ١، ط ٢٠٠٠

 . ٢٠٠٦، عمان ، دار الثقافة ،  ١فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري ، ج. د .١٩
 ٢٠٠٥دار الثقاف*ة عم*ان  لورنس محمد عبیدات ، اثبات المجرر الالكتروني ، رسالة الدكتوا ه ، .٢٠

. 
محمد البنان ، العقود الالكترونیة ، بحث منشور ف*ي مجل*ة عق*ود التج*ارة الدولی*ة المقدم*ة ف*ي . د .٢١

ندوة ادارة عق*ود التج*ارة الدولی*ة المنعق*دة ف*ي الق*اھرة برعای*ة جامع*ة ال*دول العربی*ة ،ا لمنظم*ة 
 . ٢٠٠٦العربیة للتنمیة الاداریة ، 
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، التعاق*د بوس*ائل الاتص*ال الحدیث*ة وم*دى ص*حتھا ف*ي الاثب*ات ، منش*اة محمد السعید رش*دي . د .٢٢
  ٢٠٠٥المعارف الاسكندریة ،

محمد سامي عبد الصادق ، حدمة المعلوم*ات الص*وتیة والالتزام*ات الناش*ئة عنھ*ا ،دراس*ة لعق*د  .٢٣
،  ٢٠٠٣لس*نة  ١٠خدمة المعلومات الصوتیة في ضوء قانون تنظیم الاتص*الات المص*ري رق*م 

   ٢٠٠٥نھضة العربیة ،القاھرة ،دار ال
 .  ٢٠٠٥مصطفى كامل طھ ، العقود التجاریة ، دار الفكر الجامعي الاسكندریة ، . د .٢٤
منیر محمد الجنیھي وممدوج مجمد الجنیھي ، تزویر التوقیع الالكتروني ، دار الفك*ر الج*امعي ،  .٢٥

 .  ٢٠٠٦الاسكندریة ،
نین الاونسیترال النموذجی*ة ف*ي مج*ال التج*ارة منیر محمد الحنبھي وممدوح محمد الحنبھي ، قوا .٢٦

 . ٢٠٠٦الالكترونیة ، دار الفكر الجامعي 
 ٢٠٠٥، عمان ، ١نضال  اسماعیل ابراھیم ،اقسام عقود التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة ط .٢٧
 www.arablaw.org ی***ونس ع***رب ، التج***ارة الالكترونی***ة ، بح***ث منش***ور عل***ى الموق***ع  .٢٨

،٢٠٠١. 
  

 القوانین:ثانیا 
 .القانون المدني العراقي  .١
 �ِالقانون المدني المصري  .٢
 .القانون المدني الاردني   .٣
 .القانون المدني الفرنسي  .٤
 . ٢٠٠١لسنة )٥٨(قانون المعاملات الالكترونیة الاردني رقم  .٥
 . ٢٠٠٠نة لس)٨٣(قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم  .٦
 . ٢٠٠٢لسنة ) ٢(قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونیة رقم  .٧
 . ٢٠٠٦قانون الاونسیترال النموذجي لسنة  .٨

 
 
 
 
 

   
 
 

   
  
  


